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إن الحمد لله نحمده وستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات  أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لاشريك له  وأشهد أم محمدا عبده ورسوله 

(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم  مسلمون)

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)

(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد  فاز فوزا عظيما).
أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها  وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار  

ثم أما بعد 

كتب إمام الحرمين الجوينى رحمه الله كتبا  كثيرة   وكتب الله عز وجل القبول للورقات التي كتبها الشيخ رحمه الله فى أبواب من أصول الفقه فراح علماء كثيرون يشرحونها بتسجيلات صوتية أو صوتية ومرئية  وبعض هذه الشروح تم تفريغها في كتب مطبوعة. 

ومن المعروف أن الجوينى رحمه الله كان رأسا من رؤوس الأشعرية ولكنه رجع عن مذهبه 

وعلى أي حال فالكتاب (الورقات) الذي معنا ليس فيه شئ من البدع.
وقديما كانت المتون يضعون لها أشعارا لسهولة حفظها وقد وضع الشيخ / شرف الدين العمريطى الشافعي شعرا للورقات 

ومن العلماء من يرى عدم إباحة القراءة لكتب أهل البدع ومن أشدهم الإمام مالك  فقد قال ( لايجوز قراءة كتب أهل البدع ولا مخالطتهم ولا الأخذ منهم بأي شكل) 

ويمكن الرد بأن البخاري ومسلم  فى صحيحيهما رووا عن بعض المبتدعة – ما أتقنوه ولم يكن داعيا إلى بدعتهم 

ولقد حاولت أن يكون الشرح سهلا ميسرا لطالب علم فى بدايته وليكون له بداية يدخل بعدها إلى المتون الكبيرة 

ولقد  استفدت كثيرا من الكتب التالية :

1- علم أصول الفقه – عبد الوهاب خلاف

2- الوجيز فى أصول الفقه – عبد الكريم زيدان 
3- الجامع لمسائل اصول الفقه – عبد الكريم على النملة
4- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة – حسين  جيزانى
5- مذكرة أصول الفقه ( الشنقيطى ) على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة
6- مذكرة أصول الفقه  للعلامة العثيمين  رحمه الله
وكتب أخرى فى علم أصول الفقه 

واسأله  سبحانه أن يكتب القبول لما كتبت من إيضاحات على متن الورقات

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

عاطف شمس

www.attef.org

إيضاحات علي متن الورقات  1

المتن / قال المصنف رحمه الله: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه هو لفظ مؤلف من جزأين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره.

والفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد 

الشرح / إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ  بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله   فلا مضل له  ومن يضلل  فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

-(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون) آل عمران 102

-(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا  كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي  تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) النساء 1 

-( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) الأحزاب 

أما بعد ..

فإنه منذ وجد الفقه وجد أصول الفقه فلابد من وجود أصول وضوابط وقواعد للفقه – وهذه هى مقومات علم الأصول وحقيقته لكن الفقه  سبق أصول الفقه فى التدوين وإن قارنه فى الوجود.

والواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة فى نفوس المجتهدين وكانوا يسيرون فى ضوئها وإن لم يصرحوا بها  فعبد الله بن مسعود عندما يقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع حملها لقوله 
ﭽ- (وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق ٤ ويستدل أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة 
ﭽ-والذين يتوفون منكم  ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشه وعشرا )البقرة 234

إنما يشير بذلك إلى قاعدة من قواعد الأصول وهى إن النص اللاحق ينسخ النص السابق.
وكذا فالعرب دائما ترفع الفاعل وتنصب المفعول قبل تدوين قواعد النحو.

هكذا نعلم أن أصول الفقه كان موجودا ملازما للفقه بل سابقا عليه لأنه قوانين للاستنباط وموازين الآراء لكن لم تظهر الحاجة لتدوينه.

2-بعد وفاة النبى الكريم ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة لكن فقهاء الصحابة  لم يشعروا بالحاجة إلى  الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك  الاستدلال والاستنباط لمعرفتهم باللغة العربية وأساليبها  ووجوه دلالة الألفاظ وعباراتها على المعانى – ولإحاطتهم بأسرار التشريع وحكمته وعلمهم بأسباب النزول.

3-بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية وجدت حوادث ووقائع – واختلط العجم بالعرب – فلم يبقى اللسان العربى على سلامته الأولى – وتعددت طرق استنباط الأحكام – فكانت الحاجة ماسة لوضع قواعد وأصول وضوابط  للاجتهاد يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف وتكون موازين للفقه  وللرأي الصواب.

4-القواعد والأصول تناثرت هنا وهناك نجدها فى ثنايا كلام  الفقهاء وبيانهم للأحكام – (الفقيه كان يذكر الحكم الشرعى – ودليله  ووجه الاستدلال به)

5-وردت بعض الروايات أن أول من كتب فى أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب  أبى حنيفة لكن لم يصل إلينا شئ  من كتبه – والشائع عند العلماء أن أول من دون هذا العلم هو محمد بن إدريس الشافعى سنة 204هـ فى الرسالة.

تكلم فيها عن القرآن –وبيانه للأحكام بيان السنة للقرآن – الإجماع – القياس – الناسخ والمنسوخ – الأمر والنهى – الاحتجاج بخبر الواحد.

وثم بعده كتب أحمد بن حنبل رسالة فى طاعة الرسول وآخر  في الناسخ والمنسوخ  وثالث في العلل.

6-وهكذا ندخل المرحلة الثانية وتبدأ من أوائل القرن الخامس وحتى نهاية القرن السابع وبرز فيها إمامان.

-إمام أهل السنة فى المشرق– الخطيب البغدادى– صاحب كتاب تاريخ بغداد ألف (الفقيه والمتفقه)

-إمام أهل السنة فى المغرب- أبو عمر بن عبد البر- صاحب كتاب التمهيد ألف كتاب (جامع بيان العلم وفضله)

وقد ظهر فى هذه الفترة كتاب (تقويم الأدلة) لأبى زيد الدبوسى الحنفى ت 430هـ.www.attef.org 

وكتاب (المستصفى) لأبى حامد الغزالى الشافعى وله كتب (إحياء  علوم الدين– المنخول – البسيط – الوسيط – الوجيز) ت505 هـ وقام بعد ذلك ابن قدامه باختصار وتهذيب المستصفى فى كتابه (روضة الناظر - وجنة المناظر). وتتميز تلك المرحلة بشيوع كتب  المتكلمين  لدرجة تأثر بها بن قدامه  مع المحافظة على التصور السلفي إجمالا.

7-تبدأ المرحلة الثالثة من بداية القرن الثامن وتنتهى بنهاية القرن العاشر وقد برز فيها إمامان جليلان حفظوا الله بهما  منهج أهل السنة والجماعة وجدد الله بهما الدين هما شيخ الإسلام بن تيميه وتلميذه بن قيم

الجوزية فقد  ظهرا فى فترة اتسعت فيها سيطرة المتكلمين الأصوليين من مختصرات ومطولات فقاما بتأصيل قواعد أهل السنة والجماعة.

وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجج البالغة والبرهان الساطع.

فوضعا أصولا مهمة :

1-وجوب إتباع الكتاب والسنة وأنه لا تجوز معارضتهما برأى أو عمل أو ذوق.

2-الكتاب والسنة أصول معصومة

3-أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة  إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

4-الرسول الكريم قد أتم بيان الدين.

فكتاب المسودة لإبن تيمية بدأ كتابته جد بن تيمية (تقى الدين) ثم أضاف إليه والده (شهاب الدين بن الحليم) وأضاف إليه بن تيمية بعض المباحث إلا أنه تركه – مسودة (دون أن يبيضها) وهو عبارة عن جمل منقولة عن أئمة الحنابلة الأصوليين وكتاب إعلام الموقعين  لأبن قيم الجو زيه – فيه مباحث أصول مهمة أفاض الكلام فيها.

القياس – الاستصحاب – التقليد – الزيادة على النص - قول الصحابي - الفتوى – دلالة الألفاظ على الظاهر – سد الذرائع وتحريم الحيل – لبس فى الشريعة ما يخالف القياس – أنواع الرأى – الطلاق – الأيمان – فتاوى النبى فى العقيدة – رد الحكم بالمتشابه – رد السنن بظاهر القرآن مع ذكر أمثلة فقهية على كل مسألة بهذا - رسخت عقيدة أهل السنة والجماعة ووضعت الأصول والقواعد.

-علم أصول الفقه :

-إن مبادئ كل علم عشرة.

-الحد والموضوع ثم الثمرة. 

-ونسبه وفضله والواضع. 

-والرسم والاستمداد وحكم الشارع. 

-مسائل والبعض بالبعض اكتفى. 

-ومن درى الجميع حاز الشرفا.

الحد : التعريف
الموضوع : الأدلة الشرعية إجمالا لا تفصيلا وكيفية الإفادة منها.

الثمرة : القدرة على الاستنباط للأحكام الشرعية من الأدلة 

نسبته إلى غيره من  العلوم التباين فهو علم مستقل ولكن ربما تتداخل بعض مباحثه فى علوم أخرى.

فضله كفضل غيره من العلوم الشرعية (الحث على تعلمها وتعليمها ) وواضعه محمد بن إدريس الشافعي في الرسالة 

الاسم: علم أصول الفقه – علم مصطلح الفقه – علم علوم الفقه.

الاستمداد: يستمد من اللغة العربية وعلم الكلام وتصور الأحكام.

حكم الشارع: فرض كفاية ويتيقن على بعض الناس أن يتعلمه.

المسائل: مباحثه  وقضاياه.

البعض بالبعض اكتفى بعض الناس اكتفى ببعض هذه المبادئ ولكن من درى الجميع حاز الشرفا

معنى أصول الفقه ..

يقول المؤلف رحمه الله هذه  ورقات تشتمل  على فصول من أصول الفقه.

يقول الجوينى رحمه الله هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه – من باب التواضع وصفها أنها ورقات وفصول من أصول – الفصل جزء من باب – يعنى  ما اشتملت على جميع مسائل أصول الفقه – لكن اشتملت على فصول فقط  أو مسائل.

ثم انتقل إلى التعريف بأصول الفقه  باعتباره مركبا كلمة أصول – جمع أصول للأصل فى اللغة ما يستند وجود الشئ  إليه وعرفه هو قائلا الأصل ما بنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره.

والفقه لغة: هو الفهم ويطلق على العلم  وعلى الفطنة.

اصطلاحا: هو العلم  بالأحكام الشرعية  العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.

وتعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على  الفن المعروف  هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

أو هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التى يتوصل بها إلى استنباط الفقه.

ويمكننا الآن النظر إلى الأصولي والفقيه والفرق بينهما.www.attef.org 

فالأصولى هو المنسوب إلى علم أصول الفقه – المتمكن فيه.

الفقيه: هو المنسوب إلى علم الفقه.

الأصولي يضع القواعد والأدلة التى تبين للفقيه المسلك الذى يجب عليه – ليستخرج الأحكام.

الفقيه: يعرف الحكم الشرعى (حلال – حرام – مستحب – مكروه) من الأدلة التفصيلية الإجمالية.

الأصولى يتعامل مع الأدلة والقواعد فقط.

الفقيه يتعامل مع الأدلة والقواعد من حيث دلالتها على الحكم – حلال – حرام.

وعرف الجوينى رحمه الله الفقه  بأنه معرفة الأحكام الشرعية  التى طريقها الاجتهاد.
الأحكام  الشرعية

المتن / ثم تكلم عن أنواع الأحكام فقال الأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح – والمحظور – والمكروه – والصحيح والباطل.

فالواجب: ما يثاب على فعله  ويعاقب على تركه 

والمندوب: ما يثاب على فعله  ولا يعاقب على تركه

والمباح: ما لا يثاب على فعله  ولا يعاقب على تركه.

والمحظور: ما يثاب على تركه  ويعاقب على فعله.

والمكروه: ما يثاب على تركه  ولا يعاقب على فعله

الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ  ولا يعتد به

الشرح / قال الأحكام سبعة – يعنى الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد سبعة – وهذا التقسيم خاص به  ونقول الأحكام جمع حكم والحكم الشرعي هو/ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلب أو تخييرا أو وضعا.

خطاب الله: هو خطاب الله مباشرة (قرآن) أو ما يخرج عن الرسول على سبيل التشريع – أو إجماع – أو أى دليل شرعي  نصبه الشارع لمعرفة الحكم.

المتعلق بأفعال المكلفين فيخرج الاعتقاد

طلبا أو تخييرا: هما الحكم الشرعي  التكليفى .

أو وضعا: هو الحكم الشرعى الوضعي

لذا فالحكم الشرعي التكليفى هو ما يقتضى طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك.
والحكم الوصفى: هو ما يقتضى جعل شئ سببا لشئ آخر أو شرطا أو مانعا منه.

وأقسام الحكم التكليفى هى:

1-الإيجاب. 

2-الندب.

3-التحريم.



4-الكرامة.

5-الإباحة.

6-العزيمة والرخصة.

وأقسام الحكم الوضعى هى:

1-السبب

2-الشرط



3-المانع

4-الصحة والبطلان

أقسام الحكم التكليفى :

*الأول : الإيجاب ...
عرفه الجوينى رحمه الله قائلا : هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

والتعريف الراجح : طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم  والإلزام. 

بحيث يذم  تاركه ومع الذم  العقاب ويمدح فاعله ومع المدح الثواب.

 فى الواجب: هو الفرض عند الجمهور وأقسامه 

-أولا : بالنظرالى  وقت أدائه. 

واجب مطلق: طلب الشارع فعله دون  أن يقيد أداءه بوقت معين (قضاء  رمضان-  كفارة واجبة) والأولى المبادرة .

واجب مقيد: ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا (الصلوات الخمس – صوم رمضان)

-ثانيا: بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره.

واجب محدد (زكاة – أثمان مشتريات ومبيعات  – ديات )

واجب غير محدد (لم يحدد الشارع مقداره) مثل (الإنفاق فى سبيل الله – التعاون على البر)

-ثالثا: بالنسبة إلى تعيين المطلوب وعدم تعينه. 

واجب معين: ما طلبه الشارع  بعينه من غير تخيير للمكلف (صلاة – صيام – رد المغصوب) لابد من فعله  ولا تبرأ الذمة إلا بفعل عينه.

واجب غير معين: ما طلبه الشارع لكن ضمن أمور معلومة (كفارة اليمين إطعام عشرة أو كسوتهم أو عتق رقبة) وعند عدم الاستطاعة  فالواجب معين هو صيام ثلاثة  أيام 

-رابعا: بالنظر إلى المطالب به.

واجب عينى: ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين.

واجب على الكفاية: ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم (الجهاد – القضاء – غسل الموتى – الدفن – الصناعات المختلفة)

*الثانى: المندوب الندب لغة: الدعاء إلى الأمر المهم...
اصطلاحا: ما طلب الشارع فعله من غير إلزام  بحيث يمدح فاعله  ويثاب ولا يذم  تاركه ولا يعاقب) وزاد بعضهم وقد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب.

ومن اسمائه المندوب: لأن الشارع دعا إليه.

مستحب: لأنه أمر يحبه الله ورسوله.

نفل : لأنه زائد عن الفرض.

تطوع: لأنه يأتيه تبرعا.

فضيلة: من الفضل أى الزيادة.

-لاحظ أن:

1-المندوب بجملته مقدمه للواجب – فبالمداومة عليه يسهل أداء الفرائض.

2-وإن كان غير لازم باعتبار جزئه إلا أنه لازم باعتبار  الكل – فتركه بالكلية  قادح في عدالة الفاعل – ويستحق على الترك التأديب والزجر

*الثالث: المحظور – الحرام – المحرم...
الحرام: ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام فيكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله أثما عاصيا.

وسواء كان الدليل قطعيا لا شبهات فيه – أم كان ظنيا كالمحرمات بالسنة الأحادية.

والحرام أو المحرم قسمان:

1-محرم لذاته: وهو ما حرمه الله ابتداء (الزنا – السرقة – زواج إحدى المحارم).

2-حرم لغيره (لعارض) فى الأصل كان مباحا لا ضرر فيه  ولا مفسدة لكنه اقترن بما اقتضى تحريمه (الصلاة فى الأرض المغصوبة على المذهب - النكاح يتعمد التحليل – الطلاق البدعى)

والخلاف الفقهى  معروف فيما سبق  فمنهم من يرى البطلان  ومنهم من يقول  بصحة الفعل مع الإثم.

*الرابع: المكروه ...
 
ما كان تركه أولى من فعله أو هو ما طلبه الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام – وقال البعض وقد يستحق اللوم والعقاب على فعله.

*الخامس: المباح ...
هو: ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولا مدح ولاذم  على الفعل والترك.

مثل التمتع بالطيبات من مأكل  ومشرب وملبس  مباح من حيث الجزء – ولو تركه جملة لكان على خلاف المندوب شرعا ففى الحديث (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) وكذا التنزه – اللهو البرئ – السماع المباح - ووطء الزوج زوجته مباح ولكن الترك بالكلية حرام)

الإباحة إذن منصبه على الجزئيات والحرمة منصبه على تركه جملة.

السادس: بعض العلماء يلحق العزيمة والرخصة  بأقسام الحكم التكليفى.

لأن العزيمة: اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم والرخصة / اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة.

ومن قال أنهما من الحكم الوضعي قال أن العزيمة سبب لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها – والسبب من أقسام  الحكم الوضعي.

والأول أرجح:

العزيمة لغة: القصد على وجه التأكيد.

اصطلاحا: اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم.

الرخصة لغة: السهولة  واليسر.

اصطلاحا: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين

وبما أن الطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفى  فقد رجحنا  كونهما من الأحكام التكليفية لا الوضعية.

-ومن أنواع الرخص :
1-إباحة المحرم عند الضرورة (التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان  القلب – أكل الميتة – شرب الخمر).

2-إباحة ترك الواجب (الفطر في رمضان للمسافر والمريض – ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  إذا كان الحاكم ظالما يقتل من يفعل  ذلك)

3-تصحيح بعض العقود – وإن لم تجر على القواعد العامة (بيع السلم – عقد استصناع).

حكم الرخصة الإباحة وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى – إذا كان لإظهار الاعتزاز  بالدين  – اغاظة  الكافرين – وهجر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لجور الحاكم أنما هو بالجزء لا  بالكل بمعنى لابد أن يقوم فى الأمة من يأمر  بالمعروف وينهى عن المنكر.

الفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى

1-التكليفى يتطلب فعل شئ  أو ترك شئ  أما الوضعي  فلا يفيد طلبا ولا نهبا.

2-المكلف به فى التكليف يستطيع تحمله والوضعى لا يشترط أن يكون فى مقدور المكلف.

3-التكليفى للعباد فقط والوضعى داخل فيه حتى الحيوانات  فلو  أتلفت  دابة  شيئا – يضمن صاحبها  ما أتلفته.

أقسام الحكم الوضعى :
الأول : السبب ..
لغة : ما يتوصل به إلى مقصود ما.

اصطلاحا: ما جعله الشرع  معرفا لحكم  شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه.

السبب اصطلاحا: كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم – وعدمه علامة على عدمه.

الغصب لوجوب رد المغصوب – الزنا لوجوب الحد - الجنون  لوجوب الحجر.

والسبب ينقسم إلى قسمين:

أ-سب لبس فعلا للمكلف ولا مقدورا له – (دلوك الشمس لوجوب الصلاة – شهر رمضان لوجوب الصيام – الاضطرار لإباحة الميتة).

ب-سبب هو فعل للمكلف وفى قدرته (السفر لإباحة الفطر – القتل العمد لوجوب القصاص – العقود فى التصرفات المختلفة لترتب آثارها.

فننظر الى السبب لو كان فعلا للمكلف فهو تكليفى وباعتبار أن الشارع رتب عليه أحكام – فيكون وضعى. 

الثانى: الشرط ..
لغة : العلامة اللازمة

اصطلاحا: ما يتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجا عن حقيقته ولا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشئ.

أو ما يلزم من عدمه العدم – ولا يلزم من وجوده الوجود.

الوضوء مثل شرط لصحة الصلاة وليس الوضوء جزءا من الصلاة بل خارجا عنها.

وكذا حضور شاهدي عقد نكاح  فقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح.

الشرط والركن يتفقان أن كليهما يتوقف عليه وجود الشئ  وجودا شرعيا ويختلفان أن الشرط أمر خارج من حقيقة وماهية  الشئ.

أما الركن فهو جزء من حقيقة الشئ وماهيته كالركوع فى الصلاة.

والشرط إما بحكم الشارع فهو شرط شرعى أو يكون  بتصرف المكلف ويسمى شرط جعلى.

الثالث: المانع ..
هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أى بطلانه.

فقد يتحقق السبب الشرعى وتتوافر  جميع شروطه لكنه يوجد مانع يمنع ترتيب الحكم عليه.

قتل الوارث مورثه- القاتل عمدا هو الأب  فلا يقتص منه والأبوة مانع من القصاص.

الدين مثلا مانع  لأداء الزكاة ولو ملك نصابا لأن الدين ينقصه ودفعه إلى الدائن  أولى.

الرابع: الصحة والبطلان ..
أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفيه الأركان والشروط حكم الشارع بصحتها 

وإذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشارع  بعدم صحتها أى بطلانها – أى عدم ترتب الآثار الشرعية وبراءة الذمة وقال البعض الصحة البطلان من أقسام الحكم التكليفى.

لأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشئ والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع  بالشئ. 

والراجح أنهما من الأحكام الوضعية  لأنه ليس فيها فعل ولا ترك ولا تخيير.

* البطلان والفساد...
عند جمهور العلماء واحد – فكل عبادة أو معاملة أو تصرف فقد ركنا أو شرطا أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعى.

بيع المجنون باطل – بيع المعدوم باطل –ويسمى أيضا فاسد التفصيل عند الحنفية.

في العبادات إذا فقدت ركنا أو شرط فهو باطله  أو فاسدة أما فى المعاملات – إذا فقدت ركنا فهى باطلة وإذا فقدت شرطا فهى فاسدة.

تعود إلى تعريف المؤلف أن الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به وهو تعريف معناه فى الغالب ينصرف إلى العقود لا العبادات الصحيح فى العبادات هو ما يجعل به الأجزاء ويسقط معه القضاء أو ما اعتد به شرعا.

قال المؤلف والفاسد: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.

-والصحيح أن نقول أن الباطل والفاسد.
فصل / بعض مصطلحات علم الأصول

المتن/ قال المصنف: الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك والفقه: اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشئ على خلاف ما هو به والعلم الضرورى ما لم يقع عن نظرا واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمسة التى هى السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر.

-وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر فى حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه.

والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية  لأحدهما على الآخر وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.

الشرح : الفقه أخص من العلم لأن الفقه اصطلاحا هو العلم  بالإحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية أما العلم فهو يشمل العلم بالأحكام الشرعية والأحكام العقلية.

والأحكام العادية ويشمل العلم بغير الأحكام فى العلم معرفة المعلوم على ما هو به فى الواقع – معرفة العلوم أى ما يتعلق به العلم.

على ما هو به – على حقيقته وصفاته.

-فى الواقع :الحاصل

الأولى أن يقال العلم هو معرفة الشئ على ما هو به فى الواقع قال  والجهل تصور الشئ على خلاف ما هو به فى الواقع والجهل ضد  العلم.

وتعريف الجهل اصطلاحا : أنه تصور الشئ على خلاف ما هو به هذا يسمى جهل مركب فالجهل قسمان:

1-الجهل البسيط .. وهو عدم تصور الشئ أصلا.

2-الجهل المركب .. وهو تصور الشئ على خلاف ما هو به فى الواقع ثم قسم العلم إلى ضرورى ونظرى.

الضرورى : نسبة إلى الضرورة فيجد الإنسان نفسه مضطرا إلى العلم به وهو الذى لا يقع عن نظر واستدلال والنظر هو حركة  العقل فى المعقولات – أي الفكر.

والاستدلال : هو طلب الدليل.

مثال: العلم الضرورى – العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس سمع – بصر – لمس – التذوق – الشم.

وكذا من العلم الضرورى – المتواتر – فالكل يعلم بوجود مكة وفيها بيت الله الحرام.

كذلك تواتر أن القاهرة هى عاصمة مصر – والرياض عاصمة المملكة.

والقرآن كله متواتر ثبوتا. 

ما سبق كان الحديث عن العلم الضرورى الذى لا يحتاج إلى نظر أو استدلال وإعمال  فكر.

ومن أمثلته: الحواس الخمس وعلمها – التواتر – والقرآن ثم تكلم عن العلم المكتسب وجعله مقابلا  للعلم الضروري أي العلم النظرى. وهو يحتاج إلى دليل يستدل به.

والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه ويؤخذ منه الحكم – (من القرآن يؤخذ حكم كذا وكذا) ثم قال المؤلف الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.

والشك: هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

قول الله عز وجل لنبيه (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) سورة الفيل 1 يمن الله عز وجل بشئ  لم يره النبى  بالرؤية لأنها تفيد القطع والعلم الضرورى.

وهكذا العلوم الضرورية – كالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة مما لا يعذر أحد بجهله كوجوب الصلاة وحرمة الزنا.

أمور قطعية ضرورية لا تحتاج إلى نظرا واستدلال – والعلم المكتسب الذى يحتاج إلى نظر واستدلال – كالعلم بأركان العبادات وشروطها وأركان العقود وغيرها مما لا يدركه كل أحد إلا  بالنظر والاستدلال.

وبعد أن ذكر المؤلف العلم والجهل ذكر الظن والشك والعلم ما لا يحتمل نقيضه.

والظن يحتمل النقيض إما مع الرجحان أو مع التساوى فالظن الراجح  يقابله المرجوح وهو الوهم ومع التساوى فى الطرفين – سمى الشك.

لذا فإذا وجد شك ووجد يقين يصار طبعا إلى ما هو يقين.

والظن لا يفيد العلم عند البعض (المبتدعة) ويفيد العلم مطلقا عند الكرابيسى وداود الظاهري ويفيد العلم إذا احتف  بالقرائن لقول بن تيمية –و بن القيم أما العمل بالظن فهو واجب عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم.

- تمثيل : العلم الذى لا يتحمل النقيض بوجه من الوجوه ونسبه الخبر فيه 100% وإذا نزلت النسبة ولو 99% صارت ظنا لأنه احتمال راجح فإذا كانت النسبة 50% فهو الشك وإذا نزلت النسبة من الخمسين إلى الصفر فهذا وهم – وإذا وصلت النسبة إلى صفر فهو كذب.

وقال المصنف بعد ذلك وعلم أصول الفقه طرفه على سبيل الإجمال  وكيفية الاستدلال بها.

سبق للمؤلف تعريف أصول الفقه باعتبار جزئى للمركب وأنه مركب من كلمتين – والتعريف الثاني باعتباره علما على هذا الفن المعروف.

طرق أصول الفقه على سبيل الإجمال (الإجماع – القياس – مطلق الأمر والنهى) وهكذا إجمالا لا تفصيلا وكيفية الاستدلال بها – من حيث تطبيقها على فروع المسائل وكيفية العمل عند تعارضها بما يسمى تعارض الأدلة (تقديم خاص على عام – مطلق على مقيد – ناسخ ومنسوخ) هكذا وطبعا النظر إلى كيفية الاستفادة منها نضطر معه إلى دراسة المجتهد وشروطه وأوصافه – وتعارض الأدلة وكيفية التوفيق فى الجمع – أو الترجيح.
فصل / ابواب أصول الفقه

المتن/ وأبواب أصول الفقه – أقسام الكلام – والأمر والنهى – والعام والخاص والمجمل والمبين والمؤول – والأفعال – والناسخ والمنسوخ – والإجماع – والأخبار – والقياس – والحظر – والإباحة – وترتيب الأدلة وصفه المفتى والمستفتى وأحكام المجتهدين.فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف.

الشرح : ذكر المصنف عشرين بابا من أبواب أصول الفقه إجمالا ثم تفصيلا.

: وأبواب أصول الفقه – أقسام الكلام.

الكلام هو كل ما يلفظ به سواء كان مفيدا  أو غير مفيد سواء كان مركبا غير مركب.

وعند النحويين: هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها.

وعند الفقهاء : ما اشتمل على حرفين فصاعدا (يقولون إن صلى فبان حرفان بطلت  الصلاة)

-فى ألفيه بن مالك  ...

كلا منا لفظ مفيد كاستقم - واسم وفعل ثم حرف الكلم - واحدة كلمه والقوم عم وكله بها كلام قد يؤم.

-أقل الكلام أسمان مثل يزيد قائم.


-أو اسم وفعل قام زيد.



-أو فعل وحرف مثل ما قام.



-أو اسم وحرف يازيد (يعنى أدعو زيدا).

والحقيقة هناك خلاف فى أن فعل وحرف أو اسم وحرف هو كلام مفيد.

على شرح المؤلف تصير  ثلاثة أسماء أو أربعة  متوالية  كلام  مفيد  - لكنه عند  البعض لا يسمى كلاما 

الصحيح إذن أن الكلام أقله إنما يكون من اثنين أو من فعل واسم مبتدأ وخبر – أو فعل وفاعل –
المتن / وهذا تقسيم آخر أتى به المصنف الكلام ينقسم إلى أمر ونهى وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم.

الشرح :

-أمر .. أقم الصلاة.

-نهى .. لا تغتب. 

-خبر .. ما يحتمل الصدق والكذب جاء زيد.

-استخبار .. استفهام – هل قام زيد. 

-تمن .. طلب ما لا طمع فيه

-عرض.. طلب برفق – لا تنزل

-قسم .. والله لتنزلن – بالله لتذهبن

وفى الواقع أنه خبر وإنشاء

فالإنشاء الذى يتحدث عنه المؤلف  مثل الأمر والنهى  ما الضابط  بينهما.

-الإنشاء : هو الكلام الذى لا يقبل وصفه بالصدق أو الكذب (تعالى – اذهب – صلى الظهر)

-الخبر: ما يقبل أن يوصف بكونه صدقا –أو كذبا ثم يأتى التقسيم الآخر الذى هو (تمن –عرض-قسم) 

أنه خبر والصحيح أنه طلب إنشاء.

-آمر: (إن الله يأمركم أن تأدوا  الأمانات إلى أهلها).

-نهى: (ولا يغتب بعضكم بعضا).

-إباحة: (فإذا حللتم فاصطادوا). 

التعجب: (فما أصبرهم على النار) 

التمني: (ليت  الشباب يعود  يوما) 

الاستفهام: (الأصل أنه إنشاء لكن لو كان  إنكاريا فإنه يفيد الخبر مثل قوله عز وجل (هل تعلم له سميا) خبر أنه لا سمى له ولا عدل ولا مساوى له.
فصل / أقسام الكلام

المتن: فأما أقسام الكلام فأفل ما يتركب  منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف  والكلام ينقسم إلى  أمر ونهى وخبر واستخبار. 

وينقسم أيضا إلى  تمن وعرض وقسم: 

ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقى في الاستعمال على موضوعه  وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة  والمجاز ما تجوز عن موضوعه.  

الشرح: فيما سبق وضحنا أن تقسيم أقسام الكلام  إلى تمن  وعرض  وقسم – تقسيم غير أصيل لأن الثلاثة من  أقسام  الإنشاء. 

المتن: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية                                    

المجاز إما أن يكون بالزيادة أو نقصان- أو نقل أو استعارة والمجاز بالزيادة فقال قوله تعالى (ليس كمثله شئ) 

المجاز بالنقصان: (واسأل  القرية) يوسف82

المجاز بالنقل: كالغائط  فيما يخرج من الإنسان 

المجاز بالاستعارة: (جدارا يريد أن ينقض)                                        

الشرح : ما زلنا فى المقدمة اللغوية - وهى ضرورية للحاجة  إليها في  أصول الفقه. 

الكلام ينقسم تقسيما أخر هو حقيقة ومجاز الحقيقة هى اللفظ المستعمل أولا أى اللفظ الذى بقى  على ما استعمل فيه أول مرة  مع ملاحظة أن الحقيقة والمجاز لا يكونان إلا في المركب فاللفظ المفرد يحمل  في  الأصل على الحقيقة (الأسد) لكن فى التركيب (جاء أسد) فيحتمل  أن يكون حقيقة أو مجاز وقال الجوينى أن الحقيقة ما بقى  في الاستعمال على موضوعه  بقى شائعا في استعمال الناس  له على موضوعه على ما وضع له فى دلالته اللفظية الأصلية أو استعمل في ما اصطلح عليه في المخاطبة ما اصطلح الناس عليه واتفق عليه من المخاطبة فى أصل  الكلام.                  

 المجاز لغة:  مكان الجواز- العبور- فتقول هذا مجاز من إلى- اصطلاحا ما تجوز عن موضوعه أي ما نقل عما وضع له فى أصل اللفظ أو اللفظ الذى استعمل ثانيا ويمكن أن نقول الحقيقة هي بقاء اللفظ على وضعه الأول. 

المجاز: نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثاني لمناسبة بينهما أو لعلاقة بينهما 

(رأيت أسدا) (رأيت خالدا) نظرا  لشجاعة خالد ونأتي إلى قضية مهمة هل فى القران مجاز؟ 

قال البعض نعم في القران مجاز(وسل القرية) (جدارا يريد أن ينقض) وقال البعض لا يوجد فى الأسماء والصفات ولا يوجد فى العقائد وما سوى ذلك يوجد. 

وقال البعض لا يوجد في القران مجاز بل كله على الحقيقة لا مجاز نقص ولا زيادة- ولا نقل والحرف الزائد فقط عند النحويين أما من ناحية المعنى فلا واشد من دافع عن الرأي الأخير هو (بن القيم) وأعتبره أي  المجاز من الطواغيت الأربعة على ابتدعها أهل البدع والأهواء لإسقاط الدين .. ونقول:

1-لا يجوز المجاز إلا بقرينة وربما خفيت  القرينة  فيقع االإلتباس على المخاطب فلا يفهم مراد الله.

2-المجاز ظني لا قطعي وقد ذمت الشريعة الظن (ما لهم به من علم إلا إتباع الظن) النجم.

3-فتح طريق المجاز-أدخل الفرق الزائغة وأصحاب المقاصد السيئة لهدم الدين حتى أن الباطنية قالوا الصلاة هي موالاة الإمام والحج هو القصد إلى مرقد الإمام وقالوا (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) هى عائشة.

4-العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضى نسبة العجز إلى الله فلا يمكن القول مثلا إن الله لم يجد لفظ أفضل من لفظ استوي فجاء المتكلمون فوضحوا لفظا أخر هو استولى. 

5-فتح باب التأويل  والمجاز بهما ترتفع الثقة من النصوص فلا يمكن لقاض أن يحكم فى قضيه لها حقيقة ومجاز بل لا يمكن تكفير من يقول سبحانى أنا الحق-  فتقول هو مجاز فليس كافرا.

6-القائلون بالمجاز اتفقوا على أن الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز خلاف الأصل.

7-تحكيم العقل فى اللغة غير سائغ - فقد فهم السابقون مراد الله بمدلول الله والألفاظ- لا بتحكيم  العقل.

8-بعض الكلمات لها معاني  كثيرة عين مثلا تطلق على الجاسوس- حاسة البصر  ودلوك  تطلق على زوال الشمس وغروبها فأيهما حقيقة أيهما مجاز. 

9-المجاز يجوز نفيه (طار زيد  من الفرح) يمكن نفى الطيران وأما القران فلا يمكن نفى شيى  منه لذا فإن إعمال  المجاز في  صفات الله هو الحاد  المشركين. 

قال بن القيم لو بثت المجاز لكل مدع  ما ثبت  شيى من العبادات وأخيرا هل فى اللغة العربية مجاز أم لا؟ 

على حد البلاغين- يوجد مجاز (كبد السماء) – (قامت الحرب على ساق) – اشتعل الرأس شيبا) والبعض قال لا لأن المجاز نقل بقرينه ولقد فهم العرب قديما كل ما كان يقال لهم بدون قرينه لسلامة العقيدة وصفاء الذهن واستقرار فهمهم. 

وقال البعض هو خلاف أدبى. 

ثم انتقل المؤلف إلى نقطة أخرى فى مبحث أقسام الكلام  فقال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. 

وذكر أنواع المجاز بالزيادة مثل (ليس كمثله شئ) 

بالنقصان: (وأسال القرية) 

بالنقل : (أو جاء أحد منكم من الغائط) 

بالاستعارة: (جدارا يريد أن ينقض) 

ونرد بأن القائل بالمجاز قال المجاز إما عقلى / إسناد الفعل إلى من لم يفعله أو لغوى مثل (مات فلان) 

زيادة- نقص- استعارة- نقل 

الرد على المجاز اللغوى أن قول الله عز وجل (ليس كمثله شئ) الكاف تأكيد لعدم المثلية  

نقص/ وأسال القرية- بل هى مفهومة القرية يعنى سكان ودور فلما أراد سؤال الناس قال وأسال القرية ولما أراد المساكن قال وتلك مساكنهم لم تسكن.  

مجاز بالنقل نقول- أن الغائط  حقيقة عرفية لا مجاز فيها وقولهم مجاز استعارة (جدارا يريد أن ينقض) يقول الله عز وجل يقول(ولله يسجد من في  السموات ومن في  الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال) الحج. 

بل جبل أحد قال عنه النبي (أحد جبل يحبنا ونحبه) 

وأنين الجذع  لما فارقه النبي
 
وخطب على المنبر

وتسبيح الحصى  


في يده صلى الله عليه وسلم

وشكوى الجمل له 


إذن  الكل مردود  عليه

نعود إلى الحقيقة وتقسيمها  إلى لغوية  وشرعية  وعرفية 

نقول أن الأصل فى اللفظ الحقيقة اللغوية 

الصلاة فمثلا لغة / الدعاء 

فجاء الشرع فصارت الصلاة شرعا/ أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم والحقيقة العرفية هي ما تعارف عليه الناس على جميع مستوياتهم كالدابة لذوات الأربع 

وهذا خلاف أيهم يقدم الحقيقة اللغوية أم الشرعية أم العرفية قال الجمهور الحقيقة الشرعية تقدم عند التعارض على العرفية واللغوية وتقدم الحقيقة العرفية على اللغوية (غير ما قال الحنفية) وثمرة الخلاف لو أقسم رجل إلا يأكل لحما ثم أكل سمكا  هل عليه كفارة يمين  لأن السمك لحم من قال بتقديم العرفية  يقول ليس عليه شى 

ومن قال تقدم الحقيقة اللغوية على العرفية قال عليه كفارة من هنا جاءت قيمة هذا المبحث فهو مهم. 

وقال البعض بل ننظر  إلى السياق لنغلب  ونرجح طبقا  للسياق و اللحاق- وهو قول طيب بضوابطه.
فصل / الأمر
المتن: والأمر استدعاء الفعل بالقول  ممن هو دونه على سبيل الوجوب والصيغة الدالة عليه (افعل) وهى عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل علي ما دل عليه.

-الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيخمل عليه ولا يقتضى التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضى الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية  إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن الصلاة – تنبيه - 

-من يدخل فى الأمر والنهى ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون أما الساهى والصبي والمجنون فهم غير داخلين فى الخطاب والكفار مخاطبون  بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى (ماسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين)

والأمر بالشئ نهى عن ضده والنهى عن الشى أمر بضده                         

الشرح : الأمر قال المؤلف استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل  الوجوب  

وقيل استدعاء الفعل  بالقول على جهة الاستعلاء وصيغته الأمر (أفعل) أو بصيغه المضارع المقترن بلام الأمر أو بالجمل الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب لا الأخبار الأول مثل (أقم الصلاة لدلوك  الشمس) 

الثاني: مثل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) الثالث مثل (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة 233
المراد أمر الأمهات بإرضاع أولادهن لا الإخبار 

صيغة افعل تستعمل لمعان كثيرة 

1-الوجوب (وأقيموا الصلاة) 

2-الندب (فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيرا) الصارف إ لى الندب أن النهى لم يأمر الكل بالكتابة ولم ينكر على من لم يكاتب عنده 
3-التأديب (يا غلام سم الله وكل بيمينك) والتأديب لعموم المكلفين 
4-الإرشاد (واشهدوا إذا تبا يعتم) 
5-الإباحة (كل من طعامى) 
6-التهديد (اعملوا ما شئتم) 
7-الإكرام (ادخلوها بسلام أمنين) 
8-الإهانة (ذق  إنك أنت العزيز الكريم) 
9-التعجيز (فاتوا بسورة من مثله) 

11-السخرية (كونوا قردة) 

 12-الدعاء (رب اغفرلى) 

وغيرها .. أن ا فعل إذا تجردت عن القرائن يقتضى الوجوب حقيقة فإذا جاءت قرينه سارت ندبا - مباحا- تعجيزا – وهكذا. 
وهل يقتضى الأمر التكرار الصحيح أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل  من غير تكرار إذ هي موضوعة للفعل مرة. 

إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة  التكرار فمثلا(يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) المائدة6  فتكرار الوضوء لتكرار الصلاة. 

قال المؤلف ولا يقتضى الفور والصحيح أن الأمر المطلق يقتضى الفور ولا يجوز إلا بقرينه- لأن الأمر قد اقتضى الوجوب- فجعله على الفور ليكون ممتثلا لأمر. 

كذلك بمجرد التأخير  للفعل يكون معرضا نفسه لخطر عدم  القيام به واحتياطا تجب المبادرة 

فمثلا قول البائع للمشترى بعتك  هذه الدار بكذا تنتقل الملكية  فورا للمشترى و قول الرجل لزوجته (أنت طالق) تطلق فورا. 

ولقوله الله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) وقوله  سبحانه (سارعوا إلى مغفرة من ربكم)

لذا فإن الحج على الفور لا التراخي 

ثم قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. 

- قد يتوقف إيجاد الفعل المأمور به إيجاد شى أخر فى حكم الأمر؟ 

1-إلا يكون فى مقدور المكلف (النصاب- للزكاة-المال - أمر الاستطاعة للحج- فهذا لا يكلف به الإنسان ولا يتناوله الأمر

2-فإذا كان الفعل مقدورا للمكلف (وأقيموا الصلاة) لا بد لها من وضوء أذن الوضوء واجب و الذهاب إلى الحج يحتاج  السفر- فالسفر واجب.

الصلاة جماعة- المشي إليها- واجب مثل الصلاة لذا فالقاعدة هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثم قال أن المؤمنين يدخلون فى خطاب الله وفى هذا القول مسألتان الأولى إذا خاطب الله النبى بالأمر بفعل عبادة  ليس فيه تخصيص فإن أمته تشاركه في حكم ذلك الأمر. 

وإذا توجه الخطاب بالأمر إلى الأمة  فإن الرسول بدخل فى الخطاب (خذ من أموالهم صدقة) (وقول النبي أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا) فإن النبي يدخل فيه ولا يخرج من الخطاب إلا بقرينه. 

*ويخرج من الخطاب الساهي والصبي والمجنون 

ثبت في الصحيح أن الله قال (قد فعلت) بعد قولهم (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وهم من لم يبلغ (رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق) 
ويؤمر وليه بتعويده الصلاة وتدريبه عليها والمجنون كذلك غير مخاطب للحديث السابق 

مع ملاحظة أن الناسى أو الساهى غير مخاطب ساعة النسيان أو السهو إلى أنه كما قال النبي (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).
والكفار مخاطبون بفروع الشرعية نعم هم مخاطبون أولا بالإسلام ومخاطبون بكل ما خوطب به المؤمنون من صلاة وصيام وحج.
قال تعالى: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) فصلت 6
وقال تعالى: (ماسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) المدثر 42-43
مسألة - ما حكم الصبي والمجنون في الآخرة ؟

يمتحنون إن كانوا أولاد كفار وإن كان من المسلمين فالراجح يدخلون الجنة.
أما امتحان  من مات صبيا أو مجنونا فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار.
هل هناك امتحان فى الآخرة (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) إذن هناك امتحان.

وقال المؤلف والأمر بالشى نهى عن ضده والنهى عن الشئ أمر بضده. 

يشمل هذا الواجبات والمستحبات فالأمر بالواجب والمستحب نهى عن إتيان ضده والنهى عن الشى أمر بضده وقيل الأولى أن تقول الأمر بالشى نهى من جميع أضداده و النهى عن الشى أمر بأحد أضداده. 

النهى عن الزنا فمثلا أمر بأحد أضداده - الصيام- الزواج
فصل / النهى

المتن: والنهى استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة- التهديد- التسوية أو التكوين. 

الشرح : النهى

 لغة : المنع

وسمى العقل نهيه لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الحق والصواب 

اصطلاحا : هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه ويأتى مقرون بلا الناهية (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) الجاثية 18

بصيغة مخصوصة غير المضارع ليخرج منها صيغة الأمر مثل دع- اترك- كف - تتضمن طلب الكف لكن بصيغة الأمر وفيها خلاف.

ويأتى أحيانا- وصف الفعل بالتحريم- أو الحظر- أو القبح أو بذم فاعله- أو ترتب عقوبة على فعله (ولا تقربوا الزنا) الإسراء 32
نفى الحل (فإن طلقها فلا تحل له) 

التحريم: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) الأنعام 151

الدعاء: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) آل عمران 

صيغة النهى: (لا تفعل) إذا تجردت عن القرائن فإنها تقتضى التحريم ولا تحمل على غيره إلا بقرينه. 

مسألة: النهى الوارد بعد الأمر تقتضى التحريم خلاف الأمر الوارد بعد النهى بقاعدة درء  المفاسد  مقدم على جلب المصالح - فنعمل به طبقا لهذه القاعدة 

مسألة النهى يقتضى الانتهاء عن المنهي عنه فورا ويقتضى التكرار- لأن النهى يكون عن قبيح - فيجب اجتنابه فورا وفى كل وقت.
وقال المؤلف ويدل على فساد المنهى عنه سواء كان المنهى عنه عبادة أو معاملة 

فالمراد بالفساد أولا هو عدم ترتب الآثار.
ففي العبادات – عدم براءة الذمة وفى المعاملات عدم إفادة الملك وعدم الحل 

فمن نذر صيام يوم العيد لو صام  فصيامه فاسد 

وعقد الربا فاسد وليس حلالا 

وقال بعضهم لو كان النهى لوصف ملازم مثل(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فالفساد مطلق وإذا كان الوصف منفكا مثل (نهى عن لبس الحرير) 

فلبس حريرا وصلى- الصلاة صحيحة مع الإثم (لا فساد- بل كراهة)
فصل / العام والخاص وأقسامهما

المتن: وأما العام فهم ما عم شيئين  فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة (من) فيمن يعقل (وما) فيما لا يعقل وأي في الجميع ( أين) فى المكان (متى) في الزمان (ما) فى الاستفهام فالجزاء وغيره و (لا) فى المنكرات  والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم فى غيره من الفعل وما يجرى مجراه  
الشرح/ فإن لم يكن مقارنا كان ناسخا – لا مخصصا.

الجمهور لم يشترط ذلك – فالتخصيص يكون بدليل مستقل أو غير مستقل – مقارن للنص العام أو غير مقارن له – الشرط الوحيد هو ألا يتأخر وروده عن وقت العمل به وإلا عد ناسخا لا مخصصا التخصيص .. وأدلته : المتصل: 

1-كلام مستقل متصل بالتام – تام بنفسه متصل بالعام أي مذكور معه عقبه (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)  (ومن كان  مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)هما غير مشمولين بالعموم.

2-كلام مستقل منفصل – كلام تام بنفسه لكنه غير موصول بالنفي الوارد فيه اللفظ العام (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة  قروء ) البقرة 228
يشمل المطلقة كل مطلقة مدخول بها أو غير مدخول بها وقال تعالى (يا أيها الذين الشرح/ العام لغة/ الشامل المتعدد عمهم الخير/ شملهم اصطلاحا/ لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة  واحده من غير حصر.

ألفاظ العموم .. كل وجميع قال تعالى (كل نفس ذائقة الموت)
3-الجمع المعرف بأل أو بالإضافة (إن الله يحب المحسنين) (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات)


1-المفرد المعرف بال الاستغراق (والعصر إن الإنسان لفى خسر) العصر  .. الإنسان جميع أفراد الإنسان.
2-المفرد العرف بالإضافة ( وإن تعدوا نعمة الله  لاتحصوها )

3-الأسماء الموصولة ( إن الذين يأكلون  أموال اليتامى  ظلما )

4-أسماء الاستفهام (من ذا الذى يقرض الله) 
5-أسماء الشرط ( من- ما- أين) (فمن شهد منكم الشهر فليصمه )

1-نكره فى سياق النفى (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) 
أما النكرة في سياق الإثبات فليست من العموم (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)

هل ندخل الإناث فى خطاب الذكور؟الراجح لا إلا بدليل 

ثم قال المؤلف والعموم من صفات النطق أي أن العموم من عوارض  اللالفاظ – لا من عوارض المعاني ولا من عوارض الأجسام- اصطلاحا 

لأنه في الأصل من عوارض الأجسام- عم الحبل الحطب ومن عوارض المعاني وعممت الناس بالعطاء 

قال لا يجوز دعوى العموم فى غيره من الفعل وما يجرى مجراه لا يجوز في دعوى العموم في غير صيغ العموم السابقة من الفعل معا يجرى مجراه - (كل- أشرب) هذا لا يدل على العموم - بل يمثل بأكل أي شئ - لا يمكن أن يكون المراد كل شى- اشرب كل شى. 

قوله وما مجراه- ما يشبه الفعل من الأوصاف ونحوها لأنه من المطلق حينئذ.

فالفرق بينهما أن العام عموم شمولي 

المطلق عام عموم بدلي لهذا البعض يقول المطلق عام  لكن بدلى   

الفرق بينهما كذلك فى التعريف العام- هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعه واحدة 

قوله تعالى (فتحرير رقبة مؤمنة)

وعنده رقاب إذن أي رقبة- وليس كل الرقاب هذا هو المطلق أنفق ريالا أي ريال - عندك عشرة - أي واحد - لكن لو قلت انفق الريالات - بمعناها جميعا يلفظه واحدة أذن تنفق كل ما معك 

مسألة - ما سبب عدم دلاله الفعل على العموم؟ 

النبي عليه الصلاة والسلام جمع في السفر- لكن عندنا - سفر طويل - سفر نسك سفر قصير إذن الفعل لا يدل على العموم.

ثانيا / النبي صلى في الكعبة- هل نفلا  صلى أم فرضا 

أما أنه صلى نفلا أم فريضة - إذن لا يصلح الفعل أن يكون عاما وقول المؤلف أو ما يجرى مجراه مثلنا له بالأكل والشرب كذا قضاء النبي في مسألة هل تفيد العموم أم الخصوص للمسألة فقط 

المتن / والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. 

فالمتصل / الاستثناء والتقييد بالشرط - والتقييد بالصفة.

والاستثناء / إخراج ما لو لاه لدخل في الكلام- وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شى.

ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام.

ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الخبر ومن غيره.

والشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط – ويجوز أن يتقدم عن المشروط

والمقيد بالصفة: يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد.

ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتحصيل الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعنى بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي.

-الشرح / المؤلف تكلم فيما سبق عن– الخاص– حكم الخاص – تخصيص العام (المتصل – ثم المنفصل) والمطلق والمقيد وفى يحمل المطلق على المقيد.

-الشرح / الخاص باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى خاص – عام – ومشترك

الخاص لغة : المنفرد – اختص فلان بكذا.

اصطلاحا : هو كل لفظ وضع  لمعنى واحد على  الإنفراد وهو ثلاثة أنواع ...

-خاص شخص ..
(زيد – محمد)

-خاص نوعى 
..
(رجل – امرأة  - فرس)

-خاص جنسي  ..
(إنسان)

واللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات (العلم – الجهل)

الخاص النوعي والجنسي من الخاص لأن المنظور إليه هو تناول اللفظ لمعنى واحد من حيث أنه واحد بغض النظر عن كونه له أفراد في  الخارج  أم لا

وكل الأعداد من الخاص النوعي (مائة – عشرة – عشرين)

حكم الخاص : بين في نفسه لا إجمال فيه ولا إشكال فيدل دلالة قطعية لا ظنية (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) المائدة89 

المعنى قطعي ثلاثة لا اثنين ولا أربعة كذلك قول النبي (في كل أربعين شاة شاة) واضح لا يحتمل الزيادة ولا النقصان.

تخصيص العام : العام قلنا يستغرق جميع أفراد  مفهومه والحكم المتعلق به – يثبت لكل أفراده – لكن قد يقوم دليل على أن مراد الشارع ابتداء ليس العموم بل البعض – يعنى تخصيص العام 
التخصيص معناه : قصر العام على بعض مسمياته أى  أفراده.

اشتراط الحنفية للتخصيص أن يكون المخصص مقارنا للعام ومستقلا عن الكلام ورد فيه( يا أيها الذين امنوا  إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة  تعتدونها) الأحزاب 49 

تخصيص الآية السابقة التي هي عامة في كل مطلقة مخصص غير المد خول بها بعدم العدة. 

مثال: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) النور – 4

كل من يرمى محصنة يجلد ثمانين – الذين من ألفاظ  العموم 

ويقول عز وجل : (والذين يرمون أزواجهم  ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة احدهم أربع   شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) النور – 6-خصص الأزواج من عموم رمى المحصنات.
3-العقل ويعتبره البعض مخصصا –لأن الشرع  جعله مناط التكليف– بلوغ مع عقل فإذا قال تعالى:(وأقيموا الصلاة) فمن المعلوم عقلا أنه لا صلاه على طفل ولا صيام على مريض  هكذا تخصيص بالعقل.

4-العرف يصلح أن يكون مخصصا وهذا مذهب المالكية (والوالدات يرضعن  أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة 233 ويتم تخصيصه بالعرف– الوالدات اللاتي ليس من عادتهم إرضاع الأولاد (إرضاع النبي عند حليمة – وابنه في عوالى المدينة). 

قوله تعالى: (تدمر كل شئ  بأمر ربها) الأحقاف 25 عن الريح والعرف يقول أن الريح تدمر ما تدمره  الريح عرفا بدليل أنها  لم تدمر المساكن  كما ذكر الله عز وجل 

قوله تعالى عن ملكة سبأ (وأوتيت من كل شئ) يعنى كل شئ يؤتاه ملك أو ملكه بالعرف

المخصص المتصل (غير المستقل)

الاستثناء مثل أكرم الطلبة إلا زيدا (إلا – سوى – عدا – ماعدا – ما خلا)

قال تعالى (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات)

-مسألة : جاءت عدة جمل متعاطفة على بعض ثم جاء في  أخر الجمل المتعاطفة استثناء فهل يرجع على كل الجمل المتعاطفة أم على آخر جمل؟ 

-القول الأول: يرجع على كل الجمل.

-القول: الثاني: يرجع إلى آخر جملة – قول الأحناف وهو الراجح قال تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك  هم الفاسقون) عندنا جملة – أجلدوهم ثمانية جلده ولا تقبلوا شهادتهم - وهم الفاسقون – ثم قال تعالى (إلا الذين  تابوا) 

1-فاجلدوهم.





2-لا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

3-أولئك هم الفاسقون.

الراجح أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة – بدليل توبة الغامدية  فمع توبتها لم يسقط الحد عنها  

-لكن هل يرتفع عنه الفسق بالتوبة – نعم.

المخصص المتصل (غير المستقل) .. 

1-الاستثناء.  




2-الشرط.

التخصيص بالشرط مثل قول أحدهم (أعط زيدا درهما إن حضر)

وكذلك قوله تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) التوبة -5

واشتراط التوبة:
مسألة : هل التخصيص بالشرط يرجع إلى عدة الجمل السابقة أم على الجملة الأخيرة – الراجح يرجع إلى جميع الجمل السابقة.

3-التخصيص بالصفة: اللفظ يدل على العموم وفى السياق صفة مفيدة أو مخصصة (أكرام العلماء) ثم (إكرام العلماء الصادقين) الصفة تقيد صفة مخصصة– طائفة دون أخرى.(أعط الطلاب مالا) عام (أعط طلاب العلم الشرعي مالا) خاص وقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران 97
4-التخصيص بالغاية :

نهاية الشئ المقتضية ثبوت الحكم لما قبلها وانتفاؤها عما بعدها – (الحكم بعد الغاية منتف– وقبلها ثابت)

قال تعالى(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) المائدة - 6  قبلها نعم – بعدها لا

وقال تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن  حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )

حتى يطهرن – إذن الإتيان قبل الطهر لا يجوز – بعد التطهر يجوز.
ثم قال المؤلف ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة – والنطق بالقياس.

أولا : تخصيص الكتاب بالكتاب قال تعالى عن الريح (تدمر كل شئ بأمر ربها) الأحقاف 25

   كل شئ عام – كما تعرف قال تعالى (فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم)

وقوله تعالى(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور 2 - هذا يعم الحرة والأمة

ثم قال عز وجل (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء 25 تخصيص الأمة بنصف عذاب الحرة 

ثانيا: تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ  الأنثيين) النساء 11
      عام خصص بقول النبي (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) 

ثالثا: تخصيص السنة بالكتاب- قول النبي (أمرت أن أقاتل  الناس حتى  يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله) 

ثم تخصيصه بقوله تعالى(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم  صاغرون) التوبة 29 

رابعا: تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر) البخاري  خصص بقوله (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة) متفق عليه 

خامسا : تخصيص القرآن بالقياس

(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور2 

فيقاس العبد الزاني على الأمة في تصنيف العذاب فيجلد خمسين جلده

قوله: (يحمل عليه  المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان  في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع  فيحمل المطلق على المقيد إذن نذكر المطلق والمقيد وفى يحمل المطلق على المقيد 

المطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه أو اللفظ الدال على فرد  أو  أفراد غير معينة بدون أي قيد لفظي (رجل- رجال- كتب- كتاب) 

المقيد: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف أو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها فمثل رجل عراقي- شاب مصري.

حكم المطلق يجرى على إطلاقه  ولا يجوز تقييده  إلا إذا قام الدليل على التقييد 

قال تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا  فتحرير رقبة من قبل أن  يتماسا) المجادلة 3 

وكلمة رقبة هنا مطلقة – إذا من الواجب تحرير أي رقبة 

مثال : المطلق الذي تم تقييده قوله تعالى(من بعد  وصية يوصى بها أو دين) النساء 11

فكلمة وصية مطلقة - أي وصية بأي مقدار لكن قيدها الحديث بالثلث لقول النبي الثلث والثلث كثير 

حكم المقيد: لزوم العمل بموجب القيد- فلا يصح إلغاؤه إلا إذا قام دليل على ذلك- قول الله في سياق المحرمات (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن)  النساء 23   فعلى هذا  تحرم البنت على من تزوج أمها ودخل بها  

ثم يقول رب العزة (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)  

إذن يعمل بالقيد الذي هو الحرمة إذا دخل الرجل بالأم فتصير  البنت محرمة عليه 

حمل المطلق على المقيد 

الحالة الأولى: إذا جاء حكم المطلق والمقيد  واحدا وكذا سبب الحكم-  يحمل المطلق على المقيد 

قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم  ولحم الخنزير) وقال سبحانه ( قل لا  أجد  فيما  أوحى  إلى  محرما  على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) الأنعام 145

لفظ الدم  جاءت مطلق في الأولى وفى الثانية  مقيدة  بكونه مسفوحا

وسبب الحكم واحد هو الحرمة- إذن الدم المسفوح حرام ماعدا- الكبد- الطحال- الدم والباقي في اللحم والعرق حلال – بنص.
الحالة الثانية: يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب- لا يحمل 

قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة 38 

وقوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) المائدة 6 

الأيدي مطلقة في الأولى مقيدة في الثانية

لكن الأولى قطع بسبب السرقة- الثانية غسل بسبب  الصلاة

اختلف الحكم  والسبب فيبقى كل منها على حاله 

الحالة الثالثة: يختلف الحكم ويتحد السبب- لا يحمل مثل قوله(يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة  فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) المائدة 6 

وقوله (فلم تجدوا ماءا فتيمموا  صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) المائدة 6 

الأولى الحكم وجوب الغسل- الثانية المسح لاختلاف الحكم والسبب للحكم متحد هو إرادة الصلاة- فيبقى كل على حاله
فصل المجمل والمبين

المتن: والمجمل ما افتقر إلى البيان 

والبيان إخراج الشئ من حيز  الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا 

وقيل ما تأو يله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل أمرين   احدهما أظهر من الأخر ويؤول  الظاهر بالدليل ويسمى (الظاهر بالدليل )

الشرح: ما ذكره المؤلف – مجمل – مبين - نص  وهذا تقسيم أما  المتكلمون فيقسمون الكلام إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة واضح الدلالة عندهم هو - الظاهر والنص 

وخفي  الدلالة عندهم مجمل  ومتشابه 

والحنفية يقسمون واضح الدلالة إلى أربعة أقسام- مفسر- مبين –نص – ظاهر 

وخفي الدلالة عندهم الخفي- المجمل- المشكل- المتشابه 

وهذا ما سنأخذ به  في هذا البحث إن شاء الله 

الخفي: هو اللفظ الذي يدل على معناه دلاله ظاهرة  ولكن في انطباق معناه على بعض أفراده نوع غموض وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل 

فمثلا سارق ظاهر هو أخذ المال المتقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله لكن هل يقال سارق- للنشال- والنباش  أم فيه خفاء - نعم فيه خفاء.  

المشكل: هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه بل لا بد من قرينه خارجية تبين ما يراد منه سبب الخفاء في الخفي ليس من نفس اللفظ ولكن من اشتباه انطباق معناه  على بعض الأفراد- اللفظ يمكن أن  يكون مشتركا(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة 128 فالمشكل من كون أن اللفظ نفسه فيه إشكال.  

وقد ينشأ الإشكال من مقابلة النصوص بعضها ببعض 

قال تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) النساء 9   

وقوله تعالى: (قل كل  من عند الله) النساء 78 

والطريق  لإزالة أشكال المشكل  هو الاجتهاد 

ونقول فيها سبق أن الحسنة والسيئة كلتاهما  بتقدير الله لكن الحسنة سببها التفضل من الله  على عباده  والسيئة هي فعل العبد.

وقول سبحانه(فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك) يونس 94 

نقول النهى عن الشى قد  يوجه إلى من لم يقع منه هذا الشى 

المجمل: هو اللفظ الخفي الدلالة خفاءا راجعا إلى عموم  فيه أو إطلاق.
وقيل هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه ولا توجد قرائن لفظيه أو حالية تبينه فسبب الخفاء لفظي لا عارض. 

والمبين: هو اللفظ الواضح الدلالة لتخصيص فيه أو تقييد 

المجمل: من أجمل الشحم أي إذابة والكلام الذي لا تتضح الدلالة منه  كالشحم المذاب 

اصطلاحا: ما افتقر إلى بيان من الألفاظ المجملة/ الصلاة- الزكاة- الصيام- الحج 

كلها أراد بها الشارع معنى شرعيا خاصا لا معنى لغوى لذا جاءت السنة العملية والقولية   بتفسير الصلاة- الزكاة- الحج- الصيام وهكذا 

وقد يكون المفرد نفسه خفي الدلالة كقوله تعالي ( والليل إذا  عسعس) يعنى أقبل  - أو  أدبر  

وقد يكون المجمل بسبب الاشتراك في دلالة الحرف كقوله تعالى(وامسحوا برؤوسكم) الباء يمكن أن  تكون للتبعيض ويمكن أن تكون للإلصاق المتشابه اللفظ الذي لا تدل صيغته بنفسها على المراد منه ولا توجد قرائن خارجية تبينه واستأثر الشارع بعلمه  فلم يفسره.

وبهذا المعنى لا متشابه فى النصوص الشرعية إنما فى الحروف المقطعة أوائل السور- وكذا الآيات التى ظاهرها أن الله يشبه المخلوق (يد الله فوق أيديهم)(واصنع الفلك بأعيننا) 

ومذهب السلف هو الأ حكم وألا ورع فهم  يردون  المتشابهة إلى المحكم  لقوله عز وجل (ليس كمثله شى وهو السميع البصير)

وكذلك فالراسخون فى العلم يعرفون كيف يخرجون الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فلا يبقى إلا الذى لا يعلمه إلا الله تمشيا مع مقوله بن عباس أنا من الراسخين فى العلم. 

(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا) 

القاعدة الأخرى فى الواضح الدلالة ومراتبه 

الفرق بين واضح الدلالة والخفي أنه - إذا دل النص بنفسه على المراد منه من غير توقف على أم خارجى-فهو واضح الدلالة - وإذا لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجي-فهو غير واضح الدلالة والواضح الدلالة ظاهر-نص- مفسر- محكم

الظاهر: ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف منهم المراد منه على أمر خارجى ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق- ويحتمل التأويل قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 275 

البيع حلال والربا حرام- وهو غير مقصود أصالة لأن الأية جاءت ردا على من ساوى بين الربا والبيع (إنما البيع مثل الربا) لا لبيان حكمها 

وقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب  كان لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ظاهر فى إباحة نكاح ما حل من النساء 

ونص فى أقصى عدد للزوجات هن أربعة 

ويحتمل التأويل يعنى صرفه غير ظاهره وإرادة معنى أخر فإن كان عاما يحتمل أن يخصص فإن كان مطلقا يمكن أن يقيد وإن كان حقيقة يمكن أن يحمل على معنى مجازى ويقبل النسخ 

النص: ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من السياق ويحتمل التأويل 

قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) نفى على نفس المماثلة بين الربا والبيع- لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ

ومقصود أصالة من السياق ويقبل التأويل أى صرف اللفظ عن ظاهره بدليل 

قال الله (وأحل  الله البيع) عام ثم تخصيصه بأحاديث النهى عن بيع الغرر وعن بيع الإنسان ما ليس عنده وعن بيع الثمر قبل بدء الصلاح- هذا من تأويل الظاهر.

المفسر: هو ما دل بنفسه على معناه  المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتأويل (فاجلدوهم ثمانين جلده) عدد لا يحتمل زيادة أو تقصان وقوله( وقاتلوا المشركين كافة) التوبة 36 

تنفى كلمة كافة احتمال التخصيص 

المفسر  يعمل به ولا يمكن تأويله 

المحكم: هو ما دل على معناه الذى لا يقبل إبطالا أو تبديلا بنفسه بدلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل (عبادة الله وحدة- الإيمان بالرسل- أمهات الأخلاق) 

يجب قطعا العمل به ولا يحتمل صرفه عن ظاهره ولا نسخه 

خلاصة- إذا تعارض ظاهر ونص نرجح النص

وإذا تعارض نص  ومفسر  نرجح المفسر وهكذا المحكم  هو  أعلى درجات الواضح الدلالة

ونقف مع قول المؤلف ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل 

والتأويل بمعنى بروزه إلى العيان- بعد أن كان خفيا قال بن رواحه (خلوا بنى  الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله) 

معلوم أن الظاهر مقابل النص كما سبق 

ويؤول الظاهر بالدليل- يرجع إلى أصله- أى يؤول لكن بدليل إذن  التأويل لا يكون إلا بدليل فدليل التأويل يصرف به اللفظ عن ظاهره إلى غيره فالظاهر قسمان: 

1-ظاهر من جهة اللفظ- بلفظه ظاهر 

2- ظاهر من جهة الدليل- دل الدليل على تأويله 

وللتأويل شروط:

1-بدليل أى لا بد من دليل 

2-اللفظ يكون قابلا للتأويل 

3-أن يكون هناك موجب للتأويل 

4-أن يكون اللفظ الذى أول إليه محتملا ومقبولا فى العربية  

فماذا نقدم :.

1-الحقيقة لأن الحقيقة مقدمة على المجاز 

2-الإثبات مقدم على النفى
3-العموم مقدم على الخصوص 
فصل / الأفعال

المتن: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول (لقد كان لكم  في رسول الله أسوة  حسنة) الأحزاب 21

فيحمل على الوجوب عن بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب و منهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل من أحد كفعله وما فعل فى وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل فى مجلسه. 

الشرح: فعل صاحب الشريعة- أى فعل النبى صلى الله عليه وسلم- والتقرير لأن السنة/هى ما أضيف إلى النبى من قول أو فعل أو تقرير أو وصف و المؤلف اقتصر على الفعل والتقرير 

لأن الوصف فى كتب الشمائل فمثلا- هل يقتدي  بالنبي في  وصفه- هذه أمور جبرية خلقية ليس للإنسان دخل فيها- إلا ما يتعلق بالتشريع مثل اللحية- وعدم الأخذ منها- وحف الشارب وهكذا- إذن القول والفعل والتقرير سنة- فاقتصر على الفعل والتقرير 

يقول فعل صاحب الشريعة فيه تفصيل  لأنه إما يكون الفعل على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. 

فإن فعل فعلا على وجه القربة والطاعة ننظر هل هو من خصائصه أم للناس فمثلا التزوج بـ (أكثر من أربع نسوة- وصال الصيام) وإن لم يدل دليل على الاختصاص (التهجد- صيام النوافل) الأصل فيها الإقتداء. 

وإن فعل فعلا لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به قيل وإن فعله بن عمر- مثل ذهابه إلى مكان صلى فيه النبي  فيصلى فيه- أو مكان بات فيه رسول الله فيبيت فيه- هل فعل النبى لأمر على وجه الطاعة والقربى واجب علينا إتباعه  فيه أم على سبيل الاستحباب؟ 

قال البعض هو واجب والبعض الأخر قال بل هو مندوب لفعله والبعض قال ننظر فإن فعله النبى ولم يأمر به- فهو مستحب وإن فعله وأمر به فهو واجب  ونقول أقل ما يمكن قوله فى فعل النبى أنه لنا مندوب- والمندوب لا يترك. 

بقى ما فعله النبى لا على وجه القربة والطاعة (قيام- قعود- أكل- شرب- نوم) هذا يحمل على الإباحة. 

فإذا اقترن هذا الفعل بقول صار مستحبا أو مندوبا-(الشرب ثلاثا- البدء باليمين فى الملبس والتنعل) 

وإقرار النبي على القول الذى يقال بين يديه هو كقول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله- فالنبى لا يسكت على باطل ولا يقر عليه فسكوته- يكتسب الشرعية ( لما قيرؤيا عبد الله بن زيد للأذان- متى اكتسب الشرعية ؟ بإقرار النبى  وموافقته عليه. 

وقيل سكوت النبى من السنن- لأن العالم يمكن له أن يسكت لعدم العلم-أو لعدم الرغبة فى الكلام- الأمر الذى يحدث أمامه لا يراه  ولا يحبه لكن يخشى بطش أحد- لكن كل هذا منتف فى حق النبي  صلى الله لذا قالوا لا يجوز تأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. 

وما فعل فى وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل فى مجلسه 

الرسول بداية لا يعلم الغيب لكن- ما كان تحت أمرته بخلاف ما لم يكن تحت أمرته كما فى العهد المكى- من أفعال الجاهلية فسكوته عنها ليس إقرارا لها.  

أما ما كان فى المدينة تحت أمرته- وعلم به ولم ينكره فيعتبر  إقرارا منه له وحكمه حكم ما فعل فى مجلسه يضاف إلى ما سبق فعل بعض المؤمنين ولو لم يعلم به والنبى لكن لم ينزل الوحى بإنكاره لقول جابر (كنانعزل  والقران ينزل) فيقال إقرار الله بفعلهم أبلغ من إقرار النبى.
فصل / النسخ
المتن: أما النسخ  فمعناه  الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا  أزالته وقيل  معناه  النقل من  قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا  نقلته بأشكال  كتابته. 

وحده: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. 

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الأمرين  معا وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد 

الشرح: النسخ لغة- الإزالة- أو الرفع. 

يقال نسخت الشمس الظل- إذا إزالته ورفعته بانبساط ضوئها ونسخت الريح الأثر- أزالته عن الأرض 

قال تعالى (فينسخ  الله ما يلقى الشيطان) 

يزيله ويذهبه 

والتعريف- الحد-(هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه رفع حكم ثابت بخطاب بحكم ثابت بخطاب أخر ويشترط أن يكون متراخيا  عنه- ولو جاء متصلا به لأعتبر تخصيصا لا نسخا 

وتعريف أخر: تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه 

النسخ ثابت شرعا جائز عقلا لأن الله يغير ما يشاء متى شاء- أنكر اليهود النسخ- وتبعهم طوائف تنتسب إلى الإسلام محتجين بأن النسخ يستلزم البداء وهو محال على الله عز وجل يعنى عند ما يريد الله أن يغير حكما يبدو له أو يظهر له أمرا كان قد خفى عليه ثم بدا له غيره وهذا هو البداء 

مع أن الكل متفق على أن نكاح الأخوات فى عهد أدم ثم تحريمه فى جميع الملل- بل وافق اليهود على أن شريعتهم نسخت ما قبلها- فلماذا إذن لا تنسخ شريعتهم بما بعدها ثم قال المؤلف يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم- والعكس والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل- وإلى فهو أغلظ وإلى ما هو أخف 

هذه أقسام النسخ.

1-نسخ اللفظ وبقاء الحكم مثل أية الرجم (والشيخ والشيخه  إذا زنيا فارجموهما ألبته) 

فرحم النبى خمسة- يهود يان - ماعز- الغامدية- صاحبة العسيف وكذلك رجم عمر ورجم عثمان بن عفان

2-نسخ الحكم وبقاء الرسم(اللفظ) 

قول الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) البقرة 

نسخت بقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن  أربعة  أشهر وعشرا)البقرة

وقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين  كفروا بأنهم قوم لا يفقهون)

وقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين)  الأنفال

3-نسخ إلى بدل- وإلى غير بدل 

إلى بدل يعنى  تنزل أية أخرى بدل السابقة - أو حكم أخر بدل الحكم الذى نسخ - وهذا كثير 

أم النسخ إلى غير بدل ففيه خلاف أصولى قال الجمهور لا يوجد نسخ إلى غير بدل لقوله تعال (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)

الباقي قالوا بل يجوز 

4-نسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف- وهى مسألة خلافية وأدلة النسخ إلى الأخف (أية الأنفال- العشرون يغلبون مائتين والمائة تغلب الألف) 

فنسخ الحكم أن الواحد يقابل اثنين فقط والنسخ بالأغلظ مثل (تحريم الحمر الأهلية بعد إباحتها) 

(متعة النكاح نهى النبى عنها ثم أباحها فى بعض الغزوات ثم حرمها وبقيت على التحريم) 

وقيل الصلاة أولا ركعتان ثم أقرت في السفر وزيدت فى الحضر إلى أربع 

نسخ الحكم والرسم مثل قوله عائشة (كان فيما أنزل عشر رضعات  متتابعات  يحرمن ) نسخت بخمس رخصات فتوفى النبي وهن فيما يتلى من القران 

طرق النسخ  ...
1-نسخ الكتاب بالكتاب- هذا كثير في القران مثل آيات سورة الأنفال السابقة- والرجم- عدة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرا). 

2-نسخ الكتاب بالسنة قال تعالى(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف). 

نسخت بقول النبي  صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصيه لوارث).
3-نسخ السنة بالكتاب-(التوجه إلى بيت المقدس ثم جاء قوله تعالى (فلنولينك قبله ترضاها فولى وجهك شطر المسجد الحرام).
4-نسخ السنة بالسنة قول النبى (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) وكذا النهى عن ادخار لحوم  الأضاحي ثم الإباحة (لقوله النبى كنت نهيتكم من أجل الدافة).
وقول المؤلف ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر- ونسخ الآحاد بالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. 

بمعنى يجوز المتواتر من الكتاب بالمتواتر من السنة 

ويقول يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر ونقول الآحاد والمتواتر نفرق بينهما للعدد بحيث أن المتواتر رواه جمع الآحاد ما ليس بمتواتر بمعنى رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة فإذا فرقنا بين الآحاد والمتواتر من ناحية العدد- فصحيح لكن لو فرقنا بينهما من ناحية القوة والضعف بمعنى أن المتواتر أقوى ولا يصح أن ينسخ بالأقل والأضعف منه وهو الآحاد فهذا تقسيم خاطئ لأن العبرة بالصحة والضعف 

فقولهم الناسخ لا يكون أضعف من المنسوخ مردود عليه أن العبرة بالصحة والضعف 

فإذا صح النقل ولو لم يصل إلى التواتر- فهو كاف فى النسخ 

بقيت مسألة وهى هل ينسخ الحكم فى قبل التمكن  من الفعل قال البعض جائز بدليل قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم- ااشفقتم  أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة) المجادلة 13 فنسخ الحكم مباشرة قبل التمكن من الفعل 

وقيل هو دليل أيضا على النسخ إلى غير بدل 
فصل / التعارض والترجيح

المتن: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو احدهما عاما والأخر خاصا أو كل واحد منها عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع.  

وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف  فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إذا كانا خاصين 
وإن كان احدهما عاما والأخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منها بخصوص الأخر. 

الشرح / هذا فصل فى التعارض بين الأدلة وإن كنت أرى  أن مكانه قبل فصل ترتيب الأدلة لقوة العلاقة بينهما- كذا أن التعارض أو دراسة التعارض يجب أن تأتى بعد دراسة الأحكام والأدلة سواء المتفق عليها أو المختلف  فيها: على أية حال 

يقول المؤلف إذا تعارض نطقان- إما أن يكونا عامين أو خاصين أو احدهما عام والأخر خاص-التعارض نوع من التخالف يقتضى توارد الدليلين المختلفين على معنى واحد بأن يرد احدهما بالإثبات والأخر بالنفى والتعارض لا يحدث فى الأخبار وكذا النسخ لا يقع فيها بل فى الإنشاء لا الخبر- لأن نسخ الخبر تكذيب له والوحى لا كذب فيه وكذا التعارض يحدث فى الإنشاءات. 

ولا تعارض بين قطعيين لأن ذلك يقتضى أن احدهما ناسخ للأخر 

ولا بين قطعى وظني لأن القطعي مقدم على الظني  

إذن التعارض بين ظنيين وهو من الأمور المتشابهة  لذا فالطريقة هى أن نرجح احدهما على الأخر (طريقة الحنفية) أو نحاول الجمع بينهما (الشافعية- الحنايله- المالكية) 

فإذا تعارض نطقان (آيتين- حديثين- أية وحديث) فقد يكونا عامين مثل نهى النبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس- وبين الفجر حتى تطلع الشمس) 

وقوله (إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين فكل واحد منهما عام) 

أو يكون احدهما عاما والأخر خاصا فيكون مخصصا له كالنهى عن بيع ما ليس لدى الإنسان أو الإذن فى السلم فإن النبي نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده وأجاز السلم والأول عام والثانى خاص فيحمل ذلك على التخصيص. 

أو أن كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه مثل حديث النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر- ويقابله النهى عن الجلوس فى المسجد حتى يصلى ركعتين فيقال هذا عام من وجه خاص من وجه- فيقال لا يجوز الصلاة بعد الفجر ولا بعد العصر إلا ذوات الأسباب مثل (تحية المسجد) ثم يقول المؤلف فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع لأن الجمع مقدم على الترجيح وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ- لعلمنا أن احدهما ناسخ للمتقدم. 

فإن علم التاريخ فينسخ المتأخر المتقدم عنه وكذا إن كانا خاصين (مثل العامين) إن أمكن الجمع نجمع وإن عرفنا التاريخ نحمل على النسخ وإلا فنتوقف عن الجمع بين الدليلين. 

قال النبى (أيما إهاب دبغ فقد طهر وما ورد قول النبى لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)  

فنجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما يدبغ فيحمل الحديث الثانى على ما لم دبغه- والحديث الأول نقول أنه قال دبغ فقد طهر- وقال البعض الحديث الثانى ضعيف إذن يبقى الحديث الأول عليه العمل 

2-معرفة التاريخ ... قال تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا  إلى الحول غير إخراج) ثم قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن  بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) 
الآية الأولى كانت أول الإسلام والثانية متأخرة عنها إذن هى ناسخة للأولى لعلمنا بالتاريخ 

3-عدم معرفة التاريخ- فإن لم يعلم التاريخ- فيتوقف بينهما مثل حديث بسره بنت صفوان (من مس  ذكره فليتوضأ) 

وحديث طلق بن على سئل النبى عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال (لا إنما هو بضعة منك) قال الحنفية حديث طلق أولى لأنه من أحكام الرجال وعند الجمهور العبرة بقوة الإسناد 

وحديث بسره أقوى سندا- ومنهم من وضع عله هى الشهوة ممن مس بشهوة عليه الوضوء ومن لم يسمى بشهوة فإنما هو بضعة منه- ومنهم من قال المس بدون حائل وبدون حائل 

الحالة الثانية: أن يكون الدليلان خاصين فللخروج نحاول الجمع بينهما مثل حديث جابر أن النبى صلى الظهر يوم النحر بمكة  وحديث بن عمر أنه صلى الظهر يوم النحر بمنى 

قال وجه الجمع أن النبى صلى الظهر بمكة  أول الوقت ولما رجع إلى منى سألوه فصلى بهم صلى الله عليه وسلم- وقيل بل احدهما تذكر والأخر نسى أين  صلى النبي الظهر. 

إن لم يمكن الجمع نقول بالنسخ إذا علم التاريخ 

إن لم يمكن الجمع ولا النسخ لعدم معرفة التاريخ نقوم بالترجيح مثل حديث ميمونة بنت الحارث أن النبى تزوجها وهو حلال.

وفى حديث ابن أختها عبد الله بن عباس أن النبى تزوجها وهو محرم- نقول حديث ميمونة أرجح لأنها صاحبة القصة كذلك يساعد هذا  قول أبى رافع (وكنت أنا الرسول بينهما) وتزوجها رسول الله وهو حلال 

الحالة الثالثة – عام- وخاص

مثل قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) عام 

وقول النبى(لا نقطع يد سارق إلا فى ربع دينار فصاعدا) 

وقوله (لا قطع فى ثمر ولا كثر) (ولا فى جريسة الجبل) 

والترجيحات  كما يلي :-

1-ترجح النص على الظاهر قال تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) النساء 24

وقال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) 

الثانية نص في تحريم نكاح ما زاد على الأربع- فنرججه على الآية الأولى 

2-نرجح المفسر على النص قول النبي (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) 

نفى فى إيجاب الوضوء على المستحاضه لكل صلاة وقول النبى (المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة) ليس عليها إلا وضوء واحد فى وقت كل صلاة ولو صلت بالوضوء عدة صلوات وهو الراجح 

3-يرجح المحكم على ما سواه من نص- ظاهر- مفسر 

قال تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) نص 

(وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) الأحزاب 53 أية محكمه في  تحريم الزواج بأمهات المؤمنين فتقدم على السابق 

4-نرجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم 

قال تعالى: (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) 

وقوله تعالى: (وإن تبتم  فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة 279 بالمنطوق للآية  الثانية حرمه الربا قل أو أكثر لذا يقدم على المفهوم من الآية الأول 

5-الترجيح بقوة الدليل 

يقدم القران أو السنة على القياس 

يقدم الإجماع على القياس وهكذا 
فصل / الإجماع

المتن: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعنى العلماء والفقهاء ونعنى بالحادثة 

الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجه دون غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) والشرع ورد بعصمة هذه الأمة 

والإجماع حجه على العصر الثانى وفى أى عصر ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح 

فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد فى حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين- وقول الواحد من الصحابة ليس بحجه على غيره على القول الجديد. 

الشرح: الإجماع هو النوع الثالث من الأدلة الإجمالية المتفق عليها 

الإجماع لغة: العزم على الشئ 

اصطلاحا: هو اتفاق مجتهدى أمة محمد فى عصر من العصور بعد موته على حكم شرعى 

الإجماع حجه لقوله تعالى (ومن يشاقق  الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) 

من السنة قول النبى (من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) رواه الحاكم- وصححه

وقول النبي (إن أمتي لا تجتمع على ضلاله) وله شواهد فى الصحيحين (لا تزال طائفة من أمتي) 

من شروط الإجماع / الاتفاق  فإن خالف واحد لم ينعقد والإجماع يكون على حكم شرعى- لا حكم عقلى 

هل يلزم للإجماع مستند أو دليل؟ قال البعض نعم وقال البعض بل هو دليل ومستند 

ونظرا لصعوبة الإجماع- لا حجية الإجماع فقد تكلم به قلائل مثل- بن المنذر- بن حزم- بن تيمية- بن عبد البر

ويشترط أن يكونوا مجتهدين (لا عبرة  بالمتكلمين- ولا العوام- ولا النحويين )
الحادثة مقصود حادثة شرعية : 

والإجماع حجه على العصر الثانى- يعنى  إجماع عصر حجه على العصر الذى يليه 

وقوله لا يشترط انقراض العصر- والراجح  يجب أن ينقرض العصر لأن أهل العصر حجه على من بعدهم فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر  من ولد فى حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد- أي يعتبر  خلاف التابعي الكبير أيام  الصحابة لأنه ولد فى أيامهم وأصبح يفتى (سعيد بن المسيب - أبى سلمه بن عبد الرحمن - عروة بن الزبير- القاسم بن محمد) بخلاف من ولد ولم يتفقه إلا بعد انقراض العصر فليس له أن يخالف حينئذ لأنه مسبوق بالإجماع 

قال فلهم أن يرجعوا عن ذلك  الحكم - إذا رأوا ما هو أقوى منه والرجوع ليس عيبا كتب عمر لأبى موسى (ولا يمنعك قضاء قضيت بالأمى فراجعت فيه نفسك فأريت فيه إلى رشدك  أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم لا ينقضه شى وإن الرجوع فى الحق خير من التمادي  في الباطل

قال الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم :
يحصل بالقول والفعل فإن فعلوا أمرا لم ينكره أحد وأظهروه واتفقوا عليه وتواطؤا عليه اعتبر إجماعا وليس ما سبق مثل الإجماع السكوتى  الذي هو- ربما فعل بعضهم وسكوت الآخرين عنه 

قال وبقول البعض وبفعل البعض- إذا قال بعضهم بإباحة أمر وفعله آخرون فيعتبر ذلك إجماعا لأن الفاعلين له كأنما قالوه لأنهم استباحوه بالفعل 

قال وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه أى إذا أفتى أحد المجتهدين فى عصر فى أمر جديد واشتهرت فتواه فسكت الجميع ولم يخالفوه- يعتبر ذلك إجماعا (سكوتى). 

هل الإجماع حجه قطعيه أم ظنيه- أم غير حجه أصلا؟ نقول كثرت استدلالات الحنابلة عليه- ولا يقرون الإجماع السكوتى وذكر المؤلف في سطر واحد دليلا من أدلة الأحكام إلا وهو قول الصحابى. 

وهو من الأدلة المختلف فيها والصحابى هو من صحب النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا  به على الوجه المتعارف عليه في الدنيا ومات على ذلك وقال البعض ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح وهم جميعا عدول ومن ناحية الراوية فهى مقبولة ولا شك- ولا يبحث فى عدالته وضبطه فهم جميعا عدول-أهل ضبط 

أما القول بأن من بلغ منهم درجة الاجتهاد وذكر عددا - ففيه نظر فقد ذكر. 

النسائي واحد وعشرون- وذكر الغزالي تسعة- وبن حزم  ذكر ثمانية عشر منهم. 

وقول المؤلف قول الواحد ليس حجه على غيره - إذ هم جميعا مشتركون في هذه المزيه وهى (لقيا النبي - السماع منه - الرواية عنه - وقد يسمع بعضهم ما لم يسمعه غيره.
قال المؤلف وقول الواحد من الصحابة ليس بحجه على غيره على القول الجديد وفى القول القديم (حجه) أى مذهب الشافعى 

قول الصحابة حجه على من بعده من غير الصحابة.؟ 

قال الجمهور نفرق بين قول الصحابى فيما مجمله التوقيف وما فيما مجمله القياس.
فقول الصحابى فيما ليس مرجعة القياس بل التوقيف حجه ولا شك 

أما فعل الصحابى فليس فى الأصل حجه لأنهم ليسوا معصومين- أما إن فعلوا فعلا ولم ينكر فيه بعضهم على بعض فيعتبر استباحه 

روى البخارى أن أين عباس أم الناس متيمما  كذلك الاستدلال بأخذ بن عمر ما زاد على القبضة من لحيته  في الحج والعمرة وإن كان الراجح عدم متابعته  على فعله- فهو كان متـأولا رضي الله عنه وأرضاه 

فصل الأخبار

المتن: وأما الأخبار فالخبر يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر 

فالمتواتر ما يوجب العمل وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهى إلى المخبر عنه ويكون فى الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد والآحاد وهو الذى يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند 

فالمسند: ما أتصل إسناده والمرسل/ ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجه إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد والعنعنة  تدخل على الأسانيد 

وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوى أن يقول حدثنى وأخبرنى وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرنى ولا يقول حدثنى وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازنى أو أخبرنى إجازة 

الشرح: أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وتعريفه عند أهل البلاغة/ما يدخله الصدق والكذب بغض النظر عن قائله 

والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر فالخبر إما يكون مرويا عن عدد (جماعة) لا يقع التواطؤ منهم على الكذب عن مثلهم- وهكذا فى جميع طبقات السند- وهذا هو المتواتر أو يروى الخبر من طريق لم يبلغ هذا العدد الذي رفع احتمال التواطؤ على الكذب أو هو الآحاد يعنى الذي لم يتوافر فيه شروط التواتر. 

المتواتر لغة / التتابع ..
وهو اصطلاحا: ما يرويه الجماعة عن جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهى المخبرعنه ولا يختل الشرط فى أى طبقة من طبقاته- ولا بد من إسناده إلى شى محسوس (سماع- رؤيا- مشاهدة) ولا يدخل العقليات والأمور المستنبطة ومثلها الإشاعات مهما كثر ناقلوها لا تفيد العلم- ولا يقع الجزم يصدقها ما لم تتوافر فيها الشروط.
وقال المؤلف أن المتواتر يكون فى الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد- مثل العقلية التى يتوصل فيها على النتائج بطريق الفعل- لا تفيد التواتر مثل قول الفلاسفة بقدم العالم- وذلك لأنها ليس عن سمع ولا رؤية 

الآحاد: جمع أحد هو يوجب العمل ولا يوجب العلم- المتكلمون قالوا ما دام خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن فالعقائد لا تثبت إلا بما يوجب العلم- فردوا كثيرا من الصفات لأنها لم تثبت من طريق متواتر 

الصحيح أن تسمية أحاد ومتواتر لم ينطق بها السلف لا الصحابة ولا التابعون 

ولو قال به علماء السلف مثل بن تيمية فنحن عند ما نقر هذا التقسيم لا يلزم عليه أى محظور- ولا لوازم فالمتواتر معلوم والآحاد هم يريدون من وراء هذه التسمية القول أن الآحاد ظن يوجب العلم ولا يوجب العمل والصحيح أنه يوجب العمل عند من يعتد بقوله من أهل العلم إذا وصل إلى درجة القبول. 

ويوجب العمل فى جميع أبواب الدين بما فى ذلك العقائد والأحكام والفضائل والتفسير والقراءات 

بقى  مسألة العلم- عند هم هو اليقين الذي لا يقل عن 1/2 % لا لذا الآحاد يفيد الظن 

نقول لا بل  ويفيد العلم بالقرائن فإذا لم تحتف به قرينه فاحتمال الخطأ قائم  ومن القرائن كون الحديث فى الصحيحين أو فى أحدهما 

وكذا كون الحديث مرويا بطرق متباينة سالما من القوادح والعلل يرويه  إمام عن إمام  فحديث رواه أحمد عن الشافعى عن مالك- فهذه القرائن ترتقى بخبر الواحد إلى إفادة العلم 

ثم قال ينقسم إلى قسمين مرسل ومسند أى خبر الآحاد الصحيح عند أهل العلم ما نقله العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند من غير اتصاف بعله ولا شذوذ  والحديث صحيح لا شى فيه- أما إذا كان الحديث حسنا لذاته وتعددت طرقه أوجب العمل أيضا- ولو نزل قليلا إلى الحسن ما لم يصل  إلى الضعيف يعنى  الحسن لذاته والحسن لغيره لو كانت مفرداته ضعيفة ضعفا قريبا محتملا وتعاضدت وقابله للإنجبار فترتقي  إلى الحسن ويحتج  بها حينئذ 

المسند: ما اتصل سنده 

والمراسل: ما انقطع سنده-يقصد به المؤلف جميع أنواع الانقطاع 

أما عند أهل الحديث- إذا حذف من السند الصحابى ورفعه التابعى إلى النبى- هذا هو المرسل عندهم. 

يقول فإن كان من المراسيل- مراسيل غير الصحابى فليس ذلك حجه- طبقا لأن مراسيل الصحابة حجه أن يحدث الصحابى عن النبى بحادثه لم يشهدها- مثل أحاديث بن عباس عما قبل فتح مكة فلم يكن فى المدينة بل كان فى مكة وابن عباس من أخر المهاجرين وكذا رؤية عائشة لبدء الوحى وهى لم تشهد ذلك 

فمراسيل غير الصحابة ليس حجه لأن التابعين  يحدث بعضهم عن بعضهم وفيهم  العدول وغير العدول كما أنهم يحدثون عن الصحابة- هذا صحيح. 

قال إلا مراسيل سعيد بن المسبب فإنها فتشت  فوجدت مسانيد (طبعا هو يستخدم مسند- مرسل). 

بالتعريف الأصولى لا تعريف أهل الحديث 

سعيد بن المسيب من سادات  التابعين ومن كبارهم ومن أخص أصحاب أبى هريرة 

والبعض أدخل مراسيل كبار التابعين مثل فقهاء المدينة الستة (وطارق بن هشام- زر بن حبيش - عبيده السلمانى-عامر الشعبي)  

فهم لا يروون إلا عن صحابى 

أما صغار التابعين (محمد الزهري- يحيى بن سعيد) مراسيلهم 

ليست حجه- وكذا أواسط التابعين (الحسن البصري- وإياس بن معاوية- محمد بن إبراهيم التيمى) فأحيانا  يروون عن صحابى وأحيانا لا 

قال والعنعنة  تدخل على الأسانيد أي  أن الإسناد قد لا يصرح فيه المحدث بسماعة من شيخه وقد لا يعزو عليه إلا  ب عن وأن- كان يقول حدثنا فلان أحدثكم عن فلان أن فلانا قال كذا 

فإذا كان الشيخ غير معروف بالتدليس حمل على السماع 

وإن كان معروفا بالتدليس لم تحمل على السماع إلا إذا كان فى الصحيحين مثل ما رواه مسلم من حديث ابن الزبير عن جابر بالعنعنة  كله محمول على السماع- لأنه والبخارى أميرا المؤمنين فى الحديث- كذا فى البخارى عنعنة قتادة عن أنس- محمول على السماع- فهما (البخارى ومسلم) ينتخبون من الأحاديث ما يثبت فيها السماع 

قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوى أن يقول حدثنى أو أخبرنى يعنى يجوز أن يقول سمعت فلانا يحدث أو  يقول حدثنا فلان (إن كان قصده بالتحديث) 

فإن لم يكن قد قصده بالتحديث- فيقول- حدث فلان وأنا أسمع ورعا أن يقول حدثنى- مثل النسائى فقد طرده  الحارث بن مسكين

 
من مجلسه فكان يختبئ ليسمع فلما كتب سننه كان يقول حدث الحارث بن مسكين  وأن أسمع. 

وكذا إن قرأ التلميذ على الشيخ فيقول أخبرنا  ولا يقول  حدثني أو حدثنا وهذا صحيح كأنه سمع- أو أخبر 

قال فإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرنى ولا يقول حدثنى (وهذا قول بعض أهل الحديث) أما عند البخارى ومالك فلا فرق فيجوز أن يقول حدثنى. 

قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة (ثقة بمعلوماته- لصحة قرينته) أجازه بكتاب معين من غير قراءة على الشيخ فيقول أجازنى أو أخبرنى إجازة 

جمهور المحدثين  على أنه يجوز أن يقول أخبرنا فلان دون أن  يذكر الإجازة

ما سبق عن مراتب التحمل (السماع من الشيخ- القراءة عليه- إجازته- المناولة- الوجادة- الوصية- الكتابة- الإعلام).
والمناولة: يعطيه الشيخ كتابا ويقول هذه روايتى عن فلان فاروه عنى أو يعطيه كتابا قائلا هذا سماعى 

الكتابة- يكتب الشيخ مسموعة (أو ما سمعه) لحاضر أو غائب بخطه أو أمره 

الإعلام: يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتب سماعه

الوصية: يوصى الشيخ عند وفاته أو سفرة لشخص بكتاب من كتبه التى يرويها. 

الوجادة: أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ فيرويها وهى غير جائزة لأن فيها انقطاع.
فصل / القياس
المتن: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعله تجمعهما فى الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس عله وقياس دلالة وقياس شبه 

فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن  شرط العلة أن تطرد في معلولاتها  فلا تنتقض لفظا ولا معنى.
ومن شرط الحكم .. أن يكون مثل العلة فى النفى والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة.  

الشرح: القياس لغة يطلق على  تقدير شئ بشى أخر فيقال قسمت  الأرض بالمتر- ويطلق على مقارنة شى بغيره ثم شاع استعمال  القياس في التسوية بين الشيئين مثل قولهم علم فلان لا يقاس بعلم فلان أي لا يساويه 

اصطلاحا: إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما فى علة ذلك الحكم 

أركان القياس ..
1-الأصل- ويسمى المقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه 

2-حكم الأصل وهو الحكم الشرعى الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع 

3-الفرع ويسمى المقيس وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس 

4-العلة وهى الوصف الموجود فى الأصل والذى من أجله شرع الحكم فيه وبناء على وجوده فى الفرع يراد تسويته بالأصل فى هذا الحكم. 

وقال هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1-قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة فيكون الجامع هو العلة مثل قوله تعالى (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) أل عمران 137 

بمعنى هم الأصل وأنتم الفرع- والحكم الهلاك أما العلة الجامعة  فهي التكذيب يعنى  لو كذبتم كما كذبوا سنهلككم كما أهلكناهم) 

2-قياس الدلالة هو ما لم تذكر فيه العلة إنما ذكر فيه لازم من لوازمها كأثرها أو حكمها فيكون الجامع هو دليل العلة قوله تعالى( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شى قدير) فصلت 39
الأصل هو القدرة على إحياء الأرض والفرع هو القدرة على إحياء الموتى العلة هي  عموم قدرته سبحانه والأرض دليل العلة. 

3-قياس الشبه العبد إذا قتل هل يقاس على الإنسان الحر فله دية أم يقاس على شى له ثمن فله إذن قيمته لا الدية- فأيهما أقرب شبها ألحقناه به- ولا قياس فى التوحيد والعقائد والقياس جائز فى كل الأحكام الشرعية ولا حجه لمن  قال لا يجوز للأحكام غير معقولة المعنى  والقياس أما طردى أو عكسى. 

القياس الطردى: ما اقتضى إثبات الحكم فى الفرع لثبوت  علية الأصل فيه 

القياس العكسى: ما اقتضى نفى الحكم عن الفرع  لنفى علة الحكم فيه مثلا- عندما أهلك الله مكذبي الرسل- فيعلم أن كل من كذب الرسول سيهلك كما هلكوا (طردي)

وإن لم يكذب الرسل فلن يصيبه ذلك- (عكسي) 

ذلك قول النبى (وفى بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ، فقال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام  أكان عليه وزر فكذلك  إذا وضعها فى حلال كان له أجر). 

وقياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه تابعون لقياس الطرد.  
والعلة: لغة المرض. 

اصطلاحا: هى العلاقة التى أناط بها الشارع الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليها أو هى الوصف الظاهر المنضبط الذى علق الشارع به الحكم 

وشروط العلة ...
1-أن يكون وصفا ظاهرا يعنى  يمكن التحقق من وجودها في الأصل وفى الفرع فلا تكون خفية 

2-أن يكون وصفا منضبطا بفى الوصف محدد- لا تختلف ولا يختلف وصف العلة باختلاف الأشخاص والأحوال- مثلا القتل يؤدى  إلى حرمان القاتل- لا يمكن أن يختلف الحكم باختلاف القاتل والمقتول 

3-أن يكون وصفا مناسبا للحكم ويمكن ربط الحكم بها أي تتحقق مصلحة الشارع بربط الحكم بهذا الوصف والقتل العمد وصف مناسب وملائم للقصاص-أو للحرمان من الميراث - إذا كان المقتول مورثه.
4-أن تكون العلة وصفا متعديا-يعنى لا يكون هذا الوصف مقصورا على الأصل. 

5-أن تكون العلة من الأوصاف التى لم يلغ  الشارع اعتبارها مثل ترتيب الكفارة (عتق- صيام ستين يوما-إطعام ستين مسكينا) لذا تبدأ الكفارة بالترتيب - فعدم الترتيب ألغى الشارع اعتباره.
ومن شروط العلة أن تطرد معلولاتها فلا تنقضي لفظا ولا معنى 

يعنى تثبت في معلولاتها - الاطراد هو الملازمة للثبوت والانعكاس هو ملازمتها للنفى. 

فإن وجد الحكم ولم توجد العلة فالعلة مقدوح فيها وإن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فالعلة أيضا مقدوح فيها الأول اسمه الكسر والأخر اسمه النقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى- لا يكون فيها النقض الذي هو قادح من قوادح العلة (توجد علة ولا يوجد حكم).
 كلمة لفظا ولا معنى فلا معنى لها قال وجد النقض ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة فى النفى والإثبات أى أن يكون الحكم مثل العلة مفردا أيضا- نفيا وإثباتا لأنه تابع للعلة فى الوجود والعدم- فإن وجدت العلة وجد الحكم مثال: الإسكار هو علة تحريم الخمر فمتى وجد الإسكار 

وجد التحريم ومتى انتفى الإسكار انتقى التحريم وإن كان للتحريم علل متعددة- لم يلزم من انتفاء عله معينة منها انتقاء الحكم (انتقاض الوضوء) يمكن أن يكون بسبب البول  أوالغائط أو النوم فمتى وجدت عله واحدة رتب عليها النقض. 

قال والعلة هى الجالبة للحكم: بحيث متى وجدت العلة وجد الحكم والعكس 

قال والحكم هو المجلوب للعلة : يعنى الحكم مرتب على العلة فهى علامة عليه  

فصل / الحظر والإباحة والاستصحاب 
المتن: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد فى الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل فى الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. 

ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعى. 

الشرح / ذكر المؤلف هنا قضيتان- هما – الحظر أى التحريم بعد الإباحة الأصلية وكذا الاستصحاب كدليل من أدلة الأحكام 

فقال أن الأصل فى الأشياء كلها المنع- لأنها مملوكة للغير أى ملك لله سبحانه- فما لم يأذن فيه منها فهو على أصل الحظر – هذا القول مرجوح 

ثم قال ومن الناس من يقول بغيره أى أن الأصل فى الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع- هذا هو الراجح لأن الله عز وجل ذكر المحرمات تفصيلا  ثم قال (وأحل لكم ما وراء ذلك) 

ولقول الله عز وجل (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا) 

(والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان) 

لذا قيل كل مسكوت عنه في الشرع فهو على أصل الإباحة وما لا نفع فإن تمخض ضرره كان على التحريم ومنه الخبائث كلها والصحيح التفصيل فتقول (إن المضار على التحريم والنافع على الحل أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد

أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد وهذه مسألة يجب التوقف فيها فلا فائدة من بحثها. 

ثم تكلم المؤلف عن الاستصحاب وهو أخر مدار الفتوى- فقال معنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عن عدم الدليل الشرعي.
الاستصحاب  لغة / طلب                                  

الصحبة أو إثبات ما ثبت فى الماضى فى الحال فما ثبت له وصف فى الماضى يستصحب له أي يحكم بصحته لذلك الوصف حتى يأتى ما يغير  حاله ومعناه أن يلتزم الحال الذى سبق أن ثبت للشئ حتى يأتي ما يغيره عنه 

لذا يقال هو: الحكم أن ما ثبت في الماضي باق على الزمن المستقبل هذا هو معنى قولهم (الأصل بقاء ما كان على ما كان) وأيضا (الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به) 

(والأصل براءة الذمة) هكذا 

أنواعه...

1-استصحاب العدم الأصل حتى يأتى الدليل الناقل عنه 

2-استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه (استصحاب  الطهارة)

3-استصحاب الدليل مع احتمال المعارض 

4-استصحاب حال الإجماع فى محل الخلاف وهذا ضعيف فلا يعتد به
فصل / ترتيب الأدلة

المتن: وأما الأدلة فيقدم الجلى منها على الخفى والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلى على الخفى فإن وجد فالنطق ما يفسر الأصل ويعمل بالنطق- وإلا فيستصحب الحال. 

الشرح : عند ترتيب الأدلة يقدم الجلى أى واضح الدلالة أى الظاهر والخفى والمفسر والمحكم يقدم على الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه ثم قال يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن 

أى القطعى يقدم على الظن (قطعى الورود يقدم على ظني الورود) 

ثم قال والنطقى على القياس المقصود بالنطق هنا هو النص من كتاب أو سنة وكذا الإجماع يقدم على القياس ثم قال يقدم القياس الجلى على القياس الخفى 

أى قياس الأولى (كقياس الضرب على التأفيف) عن وجود الاثنين أو عند التعارض

ثم قال فإن وجد فى النطق ما يفيد الأصل وإلا فيستصحب الحال أن وجد فى النطق أى الوحي ما يغير الأصل يعنى ينقل عن البراءة الأصلية- وإلا فيؤخذ حينئذ بالاستصحاب ولو قلنا بالترتيب بقوة الدليل. 

1-الكتاب



2-السنة 


3-الإجماع 

4-القياس



5-الحديث المتواتر على الآحاد 

6-الحديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه العدل غير الفقيه 

إذا انعدم كل طريق لدفع التعارض أو الترجيح بين الأدلة عند وجودها – يعدل المجتهد عن الاستدلال بأحد الدليلين وانتقل لإلى البحث عن دليل أخر أقل منهما مرتبه 

بمعنى لو وجد تعارض ظاهرى بمعنى وجود دليلين متعارضين فى وقت واحد فيبدأ المجتهد أولا بمحاولة معرفة الناسخ والمنسوخ فإن وجد دليلا ناسخا للأخر فبها ونعمت وإلا فيحاول الترجيح بقوة الدليل أو بالقواعد السابقة وإلا فيحاول المجتهد ثالثا إلى الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين مثال قال تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) وقال تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الثانية ليست ناسخة للأولى 

والترجيح غير ممكن- إذا نحاول الجمع والتوفيق بالقول أن وضعت الحمل فقد انتهت عدتها- وغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرا بخلاف  من قال تعتد بأبعد الأجلين  

ومن طرق الجمع والتوفيق إذا كان أحد النصين عاما والأخر خاصا نقدم الخاص فيما ورد فيه ويحمل العام فيما وراء ذلك 

والمطلق والمقيد نعمل  المقيد  فيما ورد فيه والمطلق ما دون ذلك أو يحمل المطلق على المقيد (إذا اتفقا في الحكم والسبب) 
فصل / الاجتهاد والإفتاء

المتن: شروط المفتى أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الأدلة فى الاجتهاد وعارفا بما يحتاج إليه فى استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها 

الشرح: هذا الفصل فى شروط المفتى وأظنه يقصد هنا بالمفتى العام- أو ما يسميه بعض الأصوليين- المجتهد قال يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا أي  يكون عالما بأصول الفقه والفقه  وفرعا يعنى يكون عالما بما يفتى به وعنده دليل 

خلافا ومذهبا: الخلاف بين المذاهب يعلمه وكذا الخلاف داخل المذهب الذى يفتى به 

وكذا معرفة اللغة العربية من نحو أى قواعد اللغة وما يؤثر فى المعنى بها 

واللغة: علم مفرداتها- مثل الدلالات البلاغية 

ومعرفة الرجال: تراجم الرجال- جرحا وتعديلا- وطبقاتهم حتى يعرف الإسناد متصل هو أو منقطع 

وكذا معرفة الكتاب وهو أصل الأصول ومرجع كل دليل فلابد من معرفة آياته معرفة إجمالية- ويعرف آيات الأحكام معرفة تفصيلية 

وكذا معرفة السنة- يميز الصحيح من الضعيف وحال الرواة والعدالة والضبط والورع- ومتواتر السنة يعرفه من آحادها ويعرف قواعد الترجيح بين الأحاديث والناسخ والمنسوخ ولا يشترط أن يحفظ جميع الأحاديث بل تكفيه معرفتها وكذا العلم بمواضع الإجماع- فيكون على بينه منها فلا يخالفها في المسائل التي يتصدى لبحثها والاجتهاد فيها 

وكذا معرفة مقاصد الشريعة- فعليه الإحاطة بأعراف الناس وعاداتهم 

وكذا الاستعداد الفطرى للاجتهاد- صحيح أن هذا الشرط خلافي (–فيه خلاف)  إلا أنه مهم- فالمجتهد يجب أن تكون له عقلية فقهية وصفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحسن فهم وحدة ذكاء 

وما سبق شروط المجتهد المطلق ولا يشترط لكل مفت أن يتصف بها- مثلا- المفتى داخل  مذهب من المذاهب سواء كان مجتهد ترجيح أو مجتهد تخريج أو حتى مجتهد فتيا فلا يشترط له التحقق بكل هذه الشروط وقد قال بعض الأصوليين الاجتهاد يكون فى مسألة قد نزلت فالمسائل التى لم تنزل بعد لا يجب على المفتى أن يعمل ذهنه ويكد فى استخراج حكمها 

وقد قال بعض الأصوليين (المجتهد فيه هو كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى) 

فصل / شروط المستفتى

المتن: ومن شروط المستفتى أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد 
الشرح: قال المؤلف من شروط المستفتى أن يكون من أهل التقليد- وليس للعالم أن يقلد أو يقلد 

أولا ما هو التقليد: هو مأخوذ من القلادة التي يقلد الإنسان غيره بها قال الغزالى هو قبول قول بلا حجه وقيل هو العمل بقول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله أو هو أخذ رأى الغير بلا معرفة الدليل ولا قوته 

حكمه: الأصل أنه مذموم لأنه إتباع بلا دليل- وكذا فهو يؤدى إلى التعصب الذميم- لكن من ليس عنده دليل له أن يقلد بل حتى المجتهد المعتبر  أو المفتى له أن يقلد فى التصحيح والتضعيف- ويقلد في القواعد والأصول قال بن تيميه ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ العامى من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه يعنى يجتهد المستفتى أن يجد من يفتيه 

وإذا عرف ألمستفت الدليل فلا يكون مقلدا بل تابعا وقول المصنف ليس للعالم أن يقلد غير صحيح 

المتن: فعلى هذا  قبول قول النبى يسمى تقليدا ومنهم من قال قبول قول القائل وأنت لا تدرى من أين قاله فإن قلنا أن النبي كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا 

الشرح يمكن القول بأن ..
الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله هو التقليد إنما هو إتباع للدليل كما سبق 

إذن قوله قبول قول النبى تقليد- هذا غير صحيح.......................

واختلف الأصوليون  في حكم اجتهاد النبى فقالوا : 
1-لا يجوز له الاجتهاد لأنه يأتيه الوحى من السماء 

2-يجب عليه الاجتهاد لقوله تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) 

    وقوله (لتحكم بين الناس بما أراك الله) 

والدليل على أن النبى كان يجتهد هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يقر على الاجتهاد فى أسر ى بدر ولا على ما حدث منه مع بن أم مكتوم وكذا اجتهاده فى معذرة المنافقين (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وكذا تحريمه للأمة لإرضاء أمهات المؤمنين وكذا قوله لزيد كلما اشتكى زينب بنت جحش (أمسك عليك زوجك) الراجح إذن أنه صلى الله عليه وسلم   كان يجتهد ولا يقر على الخطأ- واجتهاده رفع لدرجته وزيادة أجره لذا فخلاصه هذا البحث أن الأخذ بقوله حتى لو كان من اجتهاده لا يسمى تقليدا لأنه معصوم لا يتركه الوحي بل يصحح له أولا بأول 
فصل / الاجتهاد
المتن: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع فى بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الأدلة فى الاجتهاد فى الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد فى الفروع مصيب ولا يجوز كل مجتهد فى الأصول الكلامية مصيب- لأن ذلك يؤدى إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. 

ودليل من قال ليس كل مجتهد فى الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبى خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة أخرى 

الشرح: الاجتهاد وهو بذل الوسع فى بلوغ الفرض يعنى هو بذل الطاقة والوسع 

الاجتهاد اصطلاحا : هو بذل الفقيه وسعه فى تحصيل ظن الأحكام من أدلتها بحيث يرى من نفسه نهاية طاقته فالمجتهد إن كان كامل الأدلة  فى الاجتهاد 

فإن اجتهد فى الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يعنى تتوفر فيه شروط  الاجتهاد فإن اجتهد فى الفروع أى فى استخراج أحكامها- فأصاب الحكم فى علم الله- فله أجران حينئذ- وإن اجتهد فيها فأخطأ الحكم فى علم الله فله أجر واحد لاجتهاده  وليس عليه إثم فى خطئه لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر 

قال المصنف ومنهم من قال كل مجتهد فى الفروع مصيب يعنى يقولون ما من مسألة إلا لله فيها حكم لكن ذلك الحكم خفي لم يرد فيه نص فامتحن الله الناس فى الوصول إليه فمن وصل إلى الحكم الصحيح فهو مصيب قطعا ومن لم يصل فهو مصيب بينه وبين الله باجتهاده 

فهو مصيب فى امتثاله لأمر الشارع له بالاجتهاد ولو أخطأ في الفروع أما الأصول فلا اجتهاد فيها أى الأصول التى فيها دليل حاسم مثل الصلاة- الزكاة- الزنا- الخمر 

قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد فى الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدى إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين 

وهذه مسألة خلافية خالف فيها المعتزلة أهل السنة بقولهم كل من اجتهد فى طلب الصواب فهو  مصيب  سواء كان في العقائد أو غيرها- لذا فهم يعذرون الكفار والمنافقين وقال الجوبنى أن الأمور العقدية لا اجتهاد فيها مطلقا وأن المخطئ فيها غير معذور 

وقال بن تيمية من كان من أهل الإيمان والصلاح فاجتهد فهو معذور مطلقا سواء كان فى العقائد أو غيرها وهذا القول وسط 

حتى أو أخطأ فى تأويل الصفات فهو معذور إن كان من أهل الإيمان والصلاح 

قال المصنف ودليل من قال ليس كل مجتهد فى الفروع مصيبا. 

قول النبي ..(من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد فأخطأ له أجر واحد)

قال ووجه الدليل أن النبى خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة لأن النبى قال (فأصاب) وقال (فأخطأ) قول ذلك على أنه محتمل الأمرين إصابة وخطأ.
خاتمة

المتن / قال المؤلف والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الشرح : بقيت مسألة مهمة فى التقليد والاجتهاد هى أنه يسوغ للعامى أن يتبع مذهبا معينا وبالنسبة إلى المذاهب فهى: 

1-مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط الأحكام وليس شرعا جديدا 

2-الشريعة هى قران وسنة وهما أكبر وأوسع من أي مذهب 

3-الشريعة الإسلامية حجه على أى مذهب وليس أى مذهب حجه على الشريعة 

4-المسوغ لإتباع المذاهب أنها مظنة تعريف متبعيها بأحكام الشريعة- فإذا أخطأ المذهب فى مسألة وظهر الحق عند أخر فلم لا تتحول إلى الأخر 

5-يجوز لمتبع مذهب أن يتبع غيره فى بعض المسائل وله أن يسأل فقيها على مذهب أخر 

6-على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب الذميم للمذهب- فليست المذاهب تجزئه- إنما هى وجوه تفسير للشريعة ومنافذ فهم للأحكام 

7-لا نضيق أبدا باختلافات المذاهب- الاختلاف فى الفهم والاستنباط أمر طبيعى بديهى 

8-علينا أن نعرف أقدار المجتهدين ونحترمهم ونتأدب معهم وندعو لهم. 
وصلى الله  وسلم  على نبينا  محمد  وعلى اله وصحبه  أجمعين

محلة مرحوم – طنطا  - محافظة الغربية

في الثامن  عشر من رمضان  1430  هجرية
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